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قواعد Tee‏ 
والترسوية الودية 
للنزاعات 


رحن وی هدا الحني ب على تطامين اه ص النزاعات 
باقتراح من غرفة التحارة الدولية °° . رغم اختلاف 
هذين النظامين إلا أنهما متحاملان. يتمثل 
التحكيقم كلاسب لحل فعاع ةد €| اللالحصبم کی 
اک اہ مکھکی کی الق ا2ال هکم عل و رة 
معا دہ ویک ین مالری ا و غاا ال واا 
لقوانين التححيم المحلية و المعاهدات الدولية 
كمعاهدة نيويورك على سبيل المثال. يبهدف فض 
النزاعات وذيا ۸0۴ في ظل قواعد |٥٥١‏ لفض النزاعات 
وذيا إلى تسهيل التسوية التفاوضية تحت إشراف 
محايد مستقل. تمتل الوساطة إجراعءا حجوهريا ضمن 
قواع_د فض النزاعات وديا إلا نها لا تمثل الإحراء الوحيد 
بحيث تنظم هذه الأحكام على حد الشواء الصلح 
و التقييم الحيادى و غيرها من التركيبات المختلفة 
AEG IU OTA OU‏ 


يض ع النظامان إجراعات مسيرة تقتضي أن يقوم 
الأطراف بإيداع طلب لدى المححمة الدولية للتححيم 
OSS) (KEC SAN‏ أو ا کی اله ركز لوی 
لتس وية النزاعات ۸58 («المركز»)(بالنسبة لتّسوية 
الاعات ونكکون لكل من المحعكمة والمرك 
سلطة إدارة هذه القواعد و بالتالي إحاطة الأطراف 
و اعام ل a‏ ا کے الیل ي مال حت 
احتراف هيكل قيادى في مجال فض النزاعات على 
الصعيد العالماي. 


يتوجّب على الأطراف الراغبة في اللجوء إلى خدمات 
تسوية النزاعات عن طريیق ۱١٤°‏ دراج شرط لفض 
النزاعات في عقودها. ولهذه الفاية. ؤضعت شروط 
نموذحية مقترحة تمكن الأطراف من تكييفها مع 


حاحياتهم و ظروفهم الخاصة. وتوحد أمتلة من هذه 
الشروط النموذجية في الجزء الأخير لهذا الكتيب. 


تستحيب هذه القواعد إلى مستلزمات الأعمال 
اھ و لکن هی کا عة اکم ای ا ا وة 
االای کا هة کیم 0C‏ کے علی مالم 
الحوهرية مضيفة إليها قواعد حديدة تستهدف متا 
تلك المسائل المتعلقة بعقود و أطراف متعددة 
و تلك المتعلقة بإاحراعات حديتة لإدارة النزاعات أو 
a‏ 0 کسی تهر ها ااه ھا 
SE I ESI SES OR EO SE EES‏ 
الناشئة تحت طالّلة معاهدات الاستتمار و اتفاقيات 
الا اهر 


ا کال کل میں مدن اتان ارا ملا 
و مؤشسا يرمي إلى ضمان الشفافية و الفعالية 
و الإنصاف خلال سير عملية فض النزاعات مع تمحين 
الأطراف من تفعيل خياراتها في مختلف مراحل 
هذه الإجراعات. تشرت هذه القواعد في هذا الكتيب 
الستحابة للمطالب المتصاعدة الداعية إلى إريساء 
منهحية شاملة لتقنيات فض النزاعات. 


باعتبارها متولدة عن صياغة لمتخصصين في تسوية 
النزاعات و أعضاء شرحكات من مختلف الأنظمة 
القانونية و ذوى ثقافات و مهن متنوعة, دَطبّق هذه 
القواعد على النزاعات التي تنشا بين أطراف من 
أ ۵ كان في العالم بفض الذظ عل ھی ق 
الأطراف في ۱٠٥١٤٥١‏ من عدمها . هي موجهة للاستعمال 
على الصعيد العالمي خلال سير إجراءات مهما كانت 
لفتها و مهما كان القانون الدى تخحصع إليه. 


کا علی ا ال ا عمال هدت الہ اھ ےھ فإنّها 
تتوفر في عدة ترجمات و يمحن تحميلها من أهم 
CC E0‏ ااا 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات 
الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
الفهريس 


قواعد التحكيم 
أحكام تمهيدية 


ماڈة ١‏ المححكمة الدولثة للتحكيم 
مادذت ۲ تعريیفات 
ماڈق ۳ الإخطارات الكتابية أو المراسلات, والآحال 


بدء التحكيم 


ماڈة ٤‏ طلب التحكيم 
ماڈة ٠‏ الرة على الطلب: الطلبات المقابلة 
ماةة ١‏ أثر اتفاق التححكيم 


تعذد الأطراف وتعذد العقود والضةم 
ماڈة ۷ ضثم أطراف إضافثة 

ماڈة ۸ الدعاوى متعذدة الأطراف 
ماڈة ٩‏ العقود المتعدثة 

ماڈة ۱١‏ ضم دعاوى التحكيم 


يثة التحكر 
ماذڈة |١‏ أححام عافة 

ماڈة ۴| تشحيل هيئة التحكحيم 
ماڈة ٠۳‏ تعيين المحكفين وتتبيتهم 
مادڏة ۱۴٤‏ التجريجع في المحكفين 

ماڈة ٠١‏ استبدال المحكقين 


إحراءات التحكيم 


ماڈة ١١‏ إحالة الملف إلى هيثة التححكيم 

ماثة ١۷‏ سند الوكالة 

ماڈة ۱۸| مقز التححيم 

ماڈة ٠۹‏ القواعد واحبة التطبيق على الإحراعات 

ماڈة ] لفة التححكيم 

ماڈة "١‏ القواعد القانونية واحبة التطبيق 
على موضوع النزاع 

ماڈة ۲۴ سير التححيم 

ماڈة ۴۲۳ وثيقة المهفة 


< فف 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات 
الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


الفهريس 


۴٤ ماڌ‎ 
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كتهام المححكمة بحكامل أعضانّها 
لجان المصفڙة 
لسرلة 


تعديل قواعد التححيم 


ملحق رقم ۲ - النظام الداخلاي 
للمحكمة الدولية للتحكيم 


لطبيعة السية لعمل المححمة 
لدولية للتحكيم 


مشاركة أعضاء المحكمة الدولثة 
للتححيم في التححيم لدى غرفة 


لتجارة الدوليّة 

علاقة بين أعضاء المححكمة واللجان 
لوطنبّة ومجموعات غرفة التجارة الدولثة 
للجان المضفرة 
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لدزاسة المستقة للأحكام 
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ماڈة ۸ 


التقڈم بطلب لاتخادذ إجراعات الطوارى 
تعيين محکم الطوارئع وإرسال الملف 
التجريع في محكم الطوارى 

مكان انعقاد الإحراعات أمام 

محگم الطوارئۍ 

الإجراعات 

الأمر 

مصاریف الإحراءات أمام محگم الطوارئ 
قاعدتة عامة 
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اختیار المحاید 

الزأسوم والمصاريف 

إدارة إحراءات تسوية النزاعات ودنا 
انتهاء إجراعات تسوية النزاعات ودلا 
أححكام عافة 
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بطرق تسوية النزاعات وديا 
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مادة ۱ 


المحكمة الدوليّة للتحكيم 


۸ 


المححمة الدولثة للتحكيم («المححكمة») المنبتقة 
عن غرفة التجارة الدولية هي جهاز التححيم المستقل 
التابع لغرفة التجارة الدولية, ويرد النظام الأساسي 
للمحكمة في الملحق رقم .١‏ 


لا تفصل المحكمة في النزاعات بنفسها لكنها تدير 
الفصل في النزاعات التي تتولاها هيثات التحكحيم 
وفقاً لقواعد التحكيم المعمول بها لدى غرفة التجارة 
الدولية («القواعد»). وتّعتبر المحعكمة الحهاز الوحيد 
المنوط بعهدته إدارة إجراءعات التححكيم بموجب القواعد, 
بماقفي ذلك درالسة الأحكام الصادرة وؤذة أ للقواءaL‏ 
واعتمادها. و تضع المححمة نظامها الداخلي والوارد 
قي الملحق رقم ۲١‏ («النظام الداخلي»). 

لرئيس المحكمة («الرئيس») أو أحد نوابه في حال 
غيابه أو بناءَ على طلبه. أن يتخذ القرارات العاجلة ذيابة 
عن المححمة شرط إبلاغ المححمة بهذه القرارات قي 
اجتماعها الموالي. 

يجوز للمحكمة وفقا لما نص عليه النظام الداخلي, أن 
تعهد إلى لحنة واحدة أو عدة لحان مؤلفة من أعضادها, 
بسلطة اتخاذ قرارات معينة. شريطة إبلاغ «المحعحكمة» 
بهذه القرارات في اجتماعها الموالي. 

تساعد المححكمة في عملها الأمانة العامة للمحكمة 
(«الأمانة العامة») تحت إدارة الأمين العام لها («الأمين 
العام»). 
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مادق ۲ 


قي القواعد: 
«هيئة التححيم» تعني فُحگم أو أحثر. 
يشير تعبير «المدعي» إلى مدع واحد أو أكثر, وتعبير 


«المدعى عليه» إلى مدعى عليه واحد أو أكثر, و يشير 
تعبير «الطرف الإضافي» إلى طرف إضافي واحد أو أكثر. 


یشیر تعبیر «طرف» أg bÎ»‏ راف» إ) ى المدعين أو 
المدعى عليهم أو الأطراف الأخرى. 

يشير تعبير «طلب» أو «طلبات» إلى أُی طلب يتقدم 
به آی طرف ضد طرق آخر. 


يشملل تعبير «فكم»., من بين أشياء أخرى, ححماً 
وقتياً أو جزئياً أو نهائياً. 


مادق ۳ 


الإخطارات الكتابية أو المراسلات, والآجال 


1 


أصحب المذكرات و المراسلات الكتابية الأخرى المقدمة 
من أي طرف من الأطراف. وأي مستندات مرفقة بها, 
بعدد من النسخ كاف ليحصل كل طرف على تنسخة, 
إضافة إلى نسخة واحدة لكل محكم و أخرى للأمانة 
العامة. وتّرسل إلى الأمانة العامة نسخة من أي إخطار 
أو أي مراسلة توجهها هيئة التحكيم إلى الأطراف. 


تُرسل كافة الإخطارات و المراسلات الموحهة من الأمانة 
العامة وهيئة التحكحيم إلى أحد الأطراف أو من يمثله 
إلى آخر عنوان أدلى به الطرق المعني أو أدلى به الطرفق 
الآخر. وتتم الإخطارات أو المراسلات عن طريق التسليم 
مقابل إيصال. أو البريد المسجل. أو البريد أو البريد 
الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي 
من شأنها توفير دليل مسجل على عملية الإرسال. 
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۳ يعتبر الإخطار أو المراسلة قد تم في يوم تسليمه 
إلى الطرف نفسه أو إلى من يمثله أو في اليوم الذي 
كان يفترض تسليمه فيه إذا تم ذلك طبقا لأححام 
المادق ۳ (۲). 


٤‏ يبدأ حساب الآجال لمحددة في القواعد اعتباراً من اليوم 
التالي لليوم الذي يعتبر فيه الإخطار أو المخاطبة قد 
تم وفقا لأحكام المادة ۳ (۳). وإذا كان اليوم التالي 
للتاريخ الذى تق فيه الإخطار أو المراسلة يوافق يوم 
عيد أو عطلة رسمية في البلد المعني, فيبدأ حساب 
المدة اعتباراً من أول يوم عمل رسمي يليه. وتدخل 
أيام الأعياد والعطلات الرسمية في حساب الآجال. إذا 
كان آخر يوم من أيام الأجل المسمى يوافق يوم عيد 
أو عطلة رسمية في البلد الذى بفترض أن يتم الإخطار 
أو المراسلة فيه. فينتهي الأجل المحدد بنهاية أول يوم 
عمل رسمي يلي هذا اليوم. 
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٤ مادق‎ 


طلب التحكيم 


1 


يلتزم حل طرف يعتزم اللجوء إلى التححيم طبقا 
للقواعد بتقديم طلب تحكيم («الطلب») إلى الأمانة 
العامة إلى أي مكتب من المكاتب المنصوص عليها 
قي النظام الداخلي., وتُخطر الأمانة العامة المدعي 
والمدعى عليه بتسلمها الطلب وتاريخ هذا التسلم. 


يعتبر تاريخ تسلَم الأمانة العامة للطلب هو تاريخ بدء 
التححكيم و ذلك لكافة الأغراض. 


يجب أن يحتوى الطلب على المعلومات التالية: 


أ) أسماء الأطراف كاملة وصفاتهم وعناوينهم وغير 
ذلك من بيانات الاتصال بهم, 


ب) الاسم الكامل لأى شخص (أشخاص) يمثل المدعي 
في التحكيم, وعنوانه وبيانات الاتصال به, 


ج) وصف لطبيعة وملابسات النزاع الذى نشأت عنه 
الطلبات والأساس الذى تستند إليه الطلبات, 


3 بيان بالمطالبات والمبالق المطالب بها والخاصة 
بالطلبات التي تم تحديد قيمتها, وإذا أمكن القيمة 
المالية التقديرية لأى طلبات أخرى, 


ه) أي اتفاقات ذات صلة وبالأخص اتفاق (أو اتفاقات) 
التحكيم, 

و) قي حالة التقدم بطلبات بموجب أكثر من اتفاق 
تحكيه. الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم 


ز) كافة المعلومات وأی ملاحظات أو مقترحات حول 
عدد المحعكمين واختيارهم وفقا لنص المادتين 
٤او‏ ۳ا و كل تعيين لمححم ووقا لما تقفتضصيه 
هذه النصوص, 

ع) كافة التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات 
بشأن مقر التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق 
ولعغة التححيم. 


قواعد التحكيم الخاصة بغفرفة التجارة الدولية 
بدء التحكيم 


يجوز للمدعي تقديیم مستندات أو معلومات أخرى 
مع الطلب حسبما يراه ملائماً أو حسبما تسهم 
تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع 
بصورنٍ وعالة. 

وبمصاحبة الطلب, يقوم المدعي: 

أ) بتقديم عدد النسخ المشار إليه في المادة ۳ (ا), 


ب) بتسديد رسوم رقع الدعوى المقررة في الملحق 
رقم ۳ («مصاريف وأتعاب التحكيم») والمعمول به 
يوم التقدم بالطلب. 


وإذا خالف المدعي أحد هذه الشروط, يجوز للأمانة 
العامة أن تمنحه مهلة لاستيفالها, فإذا انقضت المهلة 
دون الستيفاء الشروط, خف الطلب دون الإخلال بحقوق 
المدعي قي إبداء ذات الطلبات قي تاريخ لاحق بواسطة 
طلب آخر. 

ترسل الأمانة العامة إلى المدعى عليه نسخة من 
الطلب والمستندات الملحقة بەليقدم رده على 
الطلب بمجرد توقفر العدد الكحاف من تسخ الطلب 
وتسديد ريسوم رفع الدعوقى. 


٥ مادتة‎ 


الرد على الطلب؛ الطلبات المقابلة 


1 


Ir 


يقدم المدعی عليه خلال ثلاثنین يوماً من يوم تسلمه 

الطلب المرسل من طرف الأمانة العامة ردا («الرزد») 

متضمنا المعلومات التالية: 

أ) اللسمه كاملا وصفاته وعنوانه وغير ذلك من بیانات 
الاتصال به, 

ب) الاسم الكامل لأي شخص (و أشخاص) يمثل 
المدعى عليه قي التحكحيم,. وعنوانه وبيانات 
الاتصال به, 


ج) تعقيبه حول طبيعة النزاع وملابساته التي نشأت 
عنها الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات, 


د) رده على الطلبات الملتمسة من المدعي. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


ه) أى ملاحظات أو مقترحات حول عدد المحكمين 
واختيارهم على ضوء مقترحات المدعي ووفقا 
لنص المادتين ۱۴و ١ا‏ وحول أى تعيين لمحكم 
uaa Ola êg‏ 


(g‏ أي ملادحظ ات أو مقترحات بشأن مقر التححكيم 
وقواعد الفانون واجبة التطبيق ولفة التححكيم. 


یحوز للمدعی عليه تقدیم مستندات أو معلومات 
أخرى مع الد حسبما يراه ملائما أو حسبما تلسهم 
تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع 
بصورة وعالة. 

يجوز ل«الأمانة العامة» أن تمنح المدعى عليه أجلا إضافيا 
لتقديم الزّد, شرط أن يتضمن طلب التمديد ملاحظات 
المدعى عليه ومقترحاته بشأن عدد المححمين 
واختيارهم,. و تعيين المححكمين إذا ما اقتضصت ذلك 
المادتان ۴١و‏ ۳ا. وإذا لم يقم المدعى عليه بذلك 
تتصرف المححمة وفقا للقواعد. 


يوجه الرد إلى الأمانة العامة في عدد النسع المحدد قي 
المادة ۳ (ا). 


ترسل الأمانة العامة نسخة من الد ومن المستندات 

المرفقة به إلى حميع الأطراف الأخرى. 

يتعين أن يرفق أى طلب مقابل يقدمه المدعى عليه 

بالزد وأن يتضمن: 

أ) وصف لطبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها 
الطلبات المقابلة والأساس الذي تستند إليه 
الطلبات المقابلة, 


ب) بيان بالمطالبات الملتمسة قي الطلب المقابل, 
والمبالق المطالب بها والخاصة بالطلبات المقابلة 
التي تم تحديد قيمتها, وإذا أمكن القيمة المالية 
التقديرية لأي طلبات مقابلة أخرى, 


ج) أي اتفاقات ذات صلة وخاصة اتفاق اتفاقات) التحكيم, 


3) و في حالة التقدم بطلبات مقابلة بموحب أحثر 
من اتفاق تححكيم, الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي 


قواعد التحكيم الخاصة بغفرفة التجارة الدولية 
بدء التحكيم 


يحق للمدعى عليه تقديیم مستندات أو معلومات 
أخرى مع الطلبات المقابلة حسبما يراه ملائما أو 
حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات فقي 
تسوية النزاع بصورت قعالة. 


١‏ يح للمدعي نقديیم مدد رة بالزد على أى طلب 
مقابل خلال ثلاثنين يوماآً من يوم تسلمه الطلبات 
المقابلة من طرف الأمانة العامة. ويحوز للأمانة العامة 
أن تمن المدعي مدة إضافية لتقديم الزد قبل إرسال 
الملف إلى هيئة التحكيم. 

مادة ۱ 


أثر اتفاق التحكيم 


3 


يخضع الأطراف, باتفاقهمم على اللحوء إلى التحكيم 
وفقا للقواعد, إلى القواعد النافذة يوم البدء في 
التحكيم, ما لم يتفق الأطراف على الخضوع للقواعد 
النافذة في تاريخ اتفاق التحكيم. 

يقبل الأطراف, بمحرد الاتفاق على التحكيم وفقا 
للقواعد. أن تقوم المحكمة بإدارة التحكيم. 


إذا لم يقدم أي طرف مقام ضده طلب ردا عليه أو 
إذا لم يتر دفعاً أو أكثر بشأن وحود أو صحة أو نطاق 
اتفاق التحكيه. أو بخصوص مدى إمكانية الفصل 
قي كل الطلبات المقامة قي التححكيم في إطار ذات 
الدعوى التححكيمية, يستمر التححكيم وتفصل هيئة 
التحكيم مباشرة في أي مسألة تتعلق بالاختصاص 
أو أى مسألة بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل 
الطلبات المقامة فقي التحكيم في إطار ذات الدعوى 
التححيمية, وذلك ما لم بحل الأمين العام الأمر إلى 
المححمة لاتخاذ قرار بشأنه وفقاً للمادة 7 (ع). 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


٤‏ في جمي ع القضايا المحالة إلى المحكمة بموجب 
المادة ١‏ (۳). تقرر المححمة ما إذا كان من الممحن 
الالستمرار في التحكيم وإلى أي مدى. ويستمر 
التحكيم إذا اقتنعت المحكحمة من ظاهر الأوراق, 
باحتمال وجود اتفاق تححيم ووفا للقواعد وقي حدود 
هذا الاقتناع؛ وخاصة: 


() إذا تضمن التححيم أكثر من طرفين, يتم 
الاستمرار في التحكيم بين الأطراف الذين تكون 
لدى المحعحكحمة بشأنهم قناعة من ظاهر الأوراق, 
بادتمال وجود انفاق تقكکيةم يلزمهم جميیعهه, 
بما في ذلك أي أطراف إضافية أخرى منضفة وفقاً 
لحكم المادق ۷. 


)١(‏ إذا تم تقديم طلبات وفقا للمادة ٩‏ بموحب أحكتثر 
من اتفاق تحكيم, يستمر في التحكيم بالنسبة 
للطلبات التي تحون لدى المححمة قناعة. من 
ظاهر الأوراق, بأث () اتفاقات التحكيم التي قدمت 
بموجبها تلك الطلبات يمكن أن تكون متلائمة؛ 
و(ب) جميع أطراف التحكيم يمكن أن يكونوا قد 
اتفقوا على إمكانية تسوية هذه الطلبات قي 
دعوى تححيمية واحدت. 


لا يؤثر قرار المححمة الصادر تطبيقا للمادة ١‏ (£). على 
إمحانية قبول أُی دفع أو دفوعات يتقدم بها آي من 
الأطراف أو على موضوع هذا الدفع أو هذه الدفوعات. 


۵ في جميع المسائل التي تقررها المحكحمة وفقاً 
للمادة ,)٤( ١‏ تفصل هيئة التححيم في اختصاصها فيما 
عدا ما يتعلق بالأطراف أو بالطلبات التي تقرر المححمة 
عدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بشأنها. 

7 فقي حالة إخطار الأطراف بقرار المحكمة المتخذ طبقا 
للمادة )٤( ١‏ بعدم إمحانية الالستمرار في التححيم 
بخصوص بعض الأطراف أو جميعهه. يظل لأي طرف 
الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في شأن 
مدق وجود اتفاق تحكيم ملزم وتحدید أطرافه. 


قواعد التحكيم الخاصة بغفرفة التجارة الدولية 
بدء التحكيم 


1 


إذا قررت المحمكمة وفقاً للمادة 7 )٤(‏ عدم إمكانية 
الالستمرار في التحكيم بخصوص أي من الطلبات, فا 
يمنع هذا القرار أي طرف من التقدم بنفس الطلب فقي 
تاريخ لاحق في إطار إحراعات تححكيم أخرى. 

إذا رفض أحد الأطراف أو تخلف عن المشاركة في 
التحكيم أو في أي مرحلة من مراحله. يتم السير في 
التحكيم بالرغم من هذا الرفض أو هذا التخلف. 


مالم بُتفق على غير ذلك, لا يترتب على الادعاء بانعدام 
العقد أو بطلانه عدم اختصاص هيئة التححكيم, شرط أن 
تقرر هيئة التححيم صحة اتفاق التححكيم. وتظل هيئة 
التحكيم مختصة بتحديد حقوق الأطراف والفصل في 
طلباتهم ودفوعاتهم حتى في الحالة التي يحتمل 
فيها أن يكون العقد ذاته منعدما أو باطلا. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
تعدد الأطراف وتعدد العقود والضم 


مادة ۷ 


ضم أطراف إضافية 


1 


يتقدم الطرف الذى يرغب في ضم طرف إضافي إلى 
التححيم بطلب تححيم خد ذلك الطرف الإصاقي 
(«طلب الضصم») إلى الأمانة العامة. ويكون تاربخ استلام 
الأمانة العامة لطلب الضم هو تاريخ بدء التحكيم ضد 
الطرف الإضافي لجميع الأغراض. ويخضع هذا الضم إلى 
المواد ٦‏ (۳) - 7 (۷) و۹. ولا يجوز ضم أى طرف إضافي 
بعد تثبیت أي محكم أو تعيينه, مالم يتفق جميع 
الأطراف, بما في ذلك الطرف الإضافي, على غير ذلك. 
ويحوز للأمانة العامة تحديد أحل لتقديم طلب الضصم. 


يحب أن يتضمن طلب الضم المعلومات التالية: 
أ) الرقم المرجعي لدعوى التحكيم القائمة, 


ب) اسم كل طرف من الأطراف كاملا ووصفه وعنوانه 
وبيانات الاتصال به. بما قي ذلك الطرف الإضافقي, 


ج) المعلومات المحددة قي المادة ٤‏ (۳) قي الفقرات 
الفرعية (ج) و(د) و(ه) و(و). 


يجوز للطرف المتقدم بطلب الضم أن يقدم مع طلبه 
أُی مستندات أو معلومات أخرى حسبما يراه ملائما 
أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في 
تسوية النزاع بصورة فعالة. 


تنطبق أحكام المواد ,)٥( ٤و )٤( ٤‏ بحسب الأحوال, على 
طلب الضصم. 

يقدم الطرف المنضم الزد وفقاً لأحكام 
المواد ١‏ (ا) - ١ه ,)٤(‏ بحسب الأحوال, ويحوز للطرف 
الإضافي التقدم بطلبات ضد أى طرف آخر وفقاً لأحكام 
المادت ۸. 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
تعدد الأطراف وتعدد العقود والضم 


مادة ۸ 


الدعاوى متعددة الأطراف 


ا قي التححيم متعدد الأطراف, يجوز لأى طرف 
التقدم بطلبات ضد أي طرف آخر, مع مراعاة أحكام 
المواد 7 (۳) - 7 (۷) و ,٩‏ على أنه لا يجوز تقديم أي طلبات 
جديدة بعد توقيع وثيقة المهمة واعتماد المححمة لها 
دون إذن من هيئة التححيم وفقاً للمادق ۲)۳ (ع). 


8 یجب على أی طرف يتقدم بطلبات Ele‏ أ للمادق ۸ (۱) 
أن يقدم البيانات المحددة في المادة ٤‏ (۳) في الفقرات 
الفرعية (ج) و(د) و(ھ) و (و). 


۳ قبل إرسال الأمانة العامة لملف القضية إلى هيثة 
التححيم طبقا للمادة .١١‏ تنطبق الأحكحام التالية, 
بحسب الأحوال, على أى طلب يتم التقدم به:المادة ٤‏ (۴) 
الفقرة الفرعية ()؛ والمادة ٤‏ (٥)؛‏ و المادة )١( ٠‏ باستتناء 
الفقرات الفرعية () و(ب) و(ه) وو)؛ والمادة ٠‏ (٢)ء‏ 
والمادة ٠‏ (۳): والمادة ٥‏ (€). و فيما بعد, تحدد هيئة 
التححكيم إجراعات التقدم بالطلبات. 


مادة ٩‏ 
العقود المتعددة 


مع مراعاة أحکام المواد ٦ - )۳( ٦‏ (۷) و۴۳ ,)٤(‏ يجوز إبداء 
طلبات ناشثة عن أحكثر من عقد أو مرتبطة بأكثر من عقد 
في دعوى تححيمية واحدة, بفض النظطر عما إذا كانت 
الطلبات مستندة لاتفاق تحكيم أو أكثر وفقاً لاقواعد. 


I۸‏ قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


۱١ مادت‎ 


ضم دعاوی التحکكيم 
يجوز للمحكمة, بناءَ عل ی طلب ای ۵ ن الأطراف, ضصم 


دعويیي تحكيم أو أكتر من الدعاوى الحارية وفقا للقواعد 
في دعوى تححكيمية واحدة, وذلك: 


أ) إذا اتفق الأطراف على الضه, أو 


ب) إذا كانت كل الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم 
مستندة إلى ذات اتفاق التحكيه, أو 


ج) قي الحالة التي تستند فيها الطلبات الملتمسة فقي 
دعاوى التحكيم إلى أكثر من اتفاق تححيم,. وحكانت 
دعاوى التحمكحيم مقامة بين ذات الأطراف, وحكانت 
النزاعات المتارة قي الدعاویى قد نشأت بخصوص 
ذات العلاقة القانونية. ووحدت المححمة أن اتفاقات 


وعند النظر في ض م الدعاوى. يجوز للمححكمة أن تأخذ 
بعين الاعتبار أى ظروف تراها ذات صلة. بما في ذلك ما 
إذا کان قد تم تثبيت أو تعيين محكم واحد أو أكثر في 
أكثر من دعوى من الدعاوى التحكيمية؛ وفي هذه الحالة 
تنظر المححمة ما إذا کان قد تم تثبيت أو تعيين نفس 
الأشخاص أو أشخاص مختلفين كحمححكمين. 


وقي حالة تقرير الضصم يتم ضم الدعاویى إلى الدعوى التي 
تم تقديمها أولآ ما لم يتفق حكافة الأطراف على غير ذلك. 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
نة ات كر 


مادتة ۱ 


أحكام عامة 


۴ 


يتعين على كل محكم أن يكحون وأن يظل محايداً 
ومستقلا عن الأطراف المعنية بالتحكيم. 


يوق ع المحكم المرشع, قبل تعيينه أو تثبيته, إقراراً 
یبین قبوله ومدی تفرغه وحیاده واستقلالیته. وبْفصصع 
المحكم المرشع للأمانة العامة كتابيا عن أى وقائع 
أو طروف من شأنها أن تؤثر على استقلاليته في 
نظر الأطراف., و أى ظروف من شأنها أن تثير شكوحا 
معقولة حول حياد المحكم. وتبلغ الأمانة العامة هذه 
المعلومات كتابيا للأطراف وتحدد لمم مهلة لإبداء 
ملاحدظاتهم. 

يبادر المححكم فقوراً بالإفصاح كتابيا للأمانة العامة 
وللأطراف عن الوقائع أو الظروف المماثلة لتلك 
المشار إليها فقي المادة ١١‏ (۴) بخصوص حياد المححم 
و استقلاليته والتي قد تطرأ أثناء التحكيم. 


تكون قرارات المححمة نهائية فيما يتعلق بتعيين 
المحكم أو تثبيته أو التحريع فيه أو الستبداله, ولا تعلن 
المحكمة الأسباب التي ااستندت إليها هذه القرارات. 
بمجرد قبولهم المهمة الموحولة إليهه, يلتزم 
المححكمون بأداء مسؤولياتهم وفقا للقواعد. 


تشكل هيئة التحكيم طبقا لأحكام المادتين ۴١و ١۳‏ 
ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 
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مادت ۱۲ 


عدد المحكمين 


r 


يفصل في النزاعات مححكم منفرد أو ثلاثة مححكمين. 


إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحعكحمين, تعتّن 
المححمة مححماً منفرد أ إلا إذا تبين لها أن النزاع 
يستدعي تعيين تلانة مححمين, وفى هذه الحالة 
يعيّن المدعي مححكماً خلال خمسة عشر يوماً من 
تاريع تسلم الإخطار بقرار المححمة, ويعين المدعى 
عليه محكماً خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تسلم 
الإخطار بالتعيين الذي قام به المدعي. وإذا لم يعين 
أحد الأطراف مححما, تقوم المححكمة بهذا التعيين. 


المحكم المنفرد 


۳ 


إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع بواسطة محكم 
منفرد, فيجوز لهم تعيينه بالاتفاق بهدف تثبيته. وإذا 
لم يعين الأطراف مححماً منفردا خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ تسلم الطرق الآخر طلب التحكيم الذى تقدم به 
المدعي. أو خلال المهلة الإضافية التي قد تمنحها الأمانة 
العامة. تقوم المححكمة بتعيين المحكم المنفرد. 


٤ع‎ 


إذا اتفق الأطراف على أن ينظر في النزاع ثلاثة مححكمين, 
يعين كل طرف مححكماً في الطلب وفي ارد على 
التوالي. بهدف تثبيته. وإذا لم يبعين أحد الأطراف 
مححما, تقوم المححكمة بهذا التعيين. 
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O 


0 


حين يعرض النزاع على تلاثة مححكحمين, تفعين 
المححكمة المحكحم التالث الذي يتولى رتاسة هيثة 
التححيم إا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على إحراء آخر 
لتعيينه. فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقا 
للمادة .١١‏ وإذا لم يؤد الإجراء المتفق عليه بين الأطراف 
إلى التعيين خلال ۳ يوماً من تاريخ التثبيت أو تعيين 
عضوى هيئة التحكيم أو خلال أي أجل متفق عليها بين 
الأطراف أو محدد من طرف المححكمة. تعين المححكحمة 
المحكم الثالث. 


إدا تعدد المدعون او تعدد المدعى عليهم, وإذا كان 
النزاع معروضا على تلائة محكحمين. يعبّن المدعون 
بصفة مشترحكة مححما و يعين المدعى عليهم بصفة 
مشترحكة مححكماً بفرض التثبيت وفقاً للمادةق ١۳‏ 


إذا انضم إلى التحكيم طرف إضافي, و كان النذزاع 
معروضا على زلائة مححمين, يجوز للطرف الإضافي 
الاشتراك مع المدعي أو المدعين) أو مع المدعى عليه 
)أو المدعى عليهم) في تعيين محكم بفرض تثبيته 
وفقاً للمادق .١۳‏ 


قي حالة غياب التعيين بالاشتراك طبقاً للمواد ۴| (0) أي 
۴ (۷). وقي غياب اتفاق بين جميع الأطراف على طريقة 
تشكيل هيئة التحكيهم, يجوز للمححمة تعيين جميع 
أعضاء هيئة التحكيم وتعيين أحدهم لتولي رئاسة 
هيدة التححيم. وفي هذه الحالة, تحون للمححكمة 
الحرية في اختيار أي شخص تراه مؤهلا كمحكم, 
تطبيقا للمادة ١١‏ متى رأت ذلك ملائما. 
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مادق ۱۳ 


تعيين المحكمين وتثبيتهم 


1 


عند تثبيت محك م أو تهيينه., تأخذ المححكمة بعين 
الاعتبار جنسية المحكم المرشج ومحل إقامته وأي 
صلة له بالبلدان التي ينتمي إليها الأطراف أو المحكمون 
الآخرون, وكذلك مدى تفرغ المحكم وقدرته على إدارة 
التححكيم وفقا للقواعد. ويطبق كذلك نفس المبداً 
عندما يقوم الأمين العام بتتبيت المحكمين طبقا 
للمادق ۱۳ (۲). 


يجوز للأمين العام تثبيت الأشخاص الذين عينهم الأطراف 
أو الأشخاص المعينين وفقا لاتفاق الأطراف كأعضاء 
هيثة تحکيم أو محکكمين منفرد ين أو رؤساء لهيثات 
التحكيم بشرط الا يتضمن الإقرار المقدم من جانبهم 
أي تحفظات بخصوص الحياد أو الالستقلالية. أو ألا يكون 
الإقرار المتضمن تحفظات بخصوص الحياد والاستقلالية 
قد أثار اعتراضات. و تُخطر المحكمة بهذا التثبيت فقي 
أول دورة انعقاد لها, فاذا رأى الأمين العام عدم تثبيت 
عضو هيئة تحكيم أو محكحم منفرد أو رئيس هيثة 
تحكيم يعرض الأمر على المحكمة. 


يتم التعيين بناءَ على اقتراع من إحدى اللجان الوطنية أو 
المجموعات التابعة لفرفة التجارة الدولية التي تعتبرها 
مناسبة. وإذا لم تقبل المححمة الاقتراعح المقدم, 
أو إذا لم تقدم اللحنة الوطنية أو المحموعة الاقتراع 
المطلوب خلال المدة الي حددتها المححكمة, فيجوز 
للمححكمة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها 
إلى لجنة وطنية أو مجموعة أخرى تراها مناسبة وإما 
أن تفين مباشرة أي شخص تعتبره مناسباً. 


كما يجوز للمحكمة أن تّعين مباشرة أى شخص تراه 
مناسباً کمحکم: 


أ) إذا كان واحد أو أكثر من الأطراف دولة أو يدعي 
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ب) إذا ما رأت المححكمة أنه من الملائم تعيين محكم 
ينتمي لبلد أو إقليم لا توجد به لجنة وطنية أو 
مجموعة. أو 


ج) إذا أكحد الرئيیس للمححكمة وجود ظطروف تحعل 
التعيين المباشر ضروريا وملائما من وجهة نظره. 


يتعين أن يحون المحكم المنفرد أو رئيس هيئة 
التححكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات الأطراف. 
و لكن يجوز اختيار المحكم المنفرد أو رئيس هيئة 
التحكحيم من بلد ينتمي إليه أحد الأطراف إذا كان 
للظروف تبرير ذلك الاختيار وبشرط ألا يعترض على ذلك 
أحد الأطراف خلال المدة التي حددتها المحكمة. 


۱٤ مادق‎ 


۳ 


3 


يقدم طلب التجريع, سواءَ الستند إلى النتفاء الحياد 
أو الالستقلالية أو غير ذلك. في شكل مذكرة كتابية 
للأمانة العامة أين تحدد بدقة الوقائ ع والظروف التي 


يشترط لقبول طلب التجريح أن يقدمه الطرق المعني 
خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسلمه إخطاراً بتعيين 
المحک م أو بتثبیته أو خلال تلائين یوما من تاريخ علم 
الطرف بطلب المتقدم التجريج بالوقاتع والملابسات 
التي يستند إليها طلب التجريح إذا كان هذا التاريخ لاحقاً 
على تسلم هذا الإخطار. 


على المحكم ة أن تصدر قرارها في اند تحقاق قبول, 
وفقى نفس الوقت., إن تطلب الأمر ذلك في موضوع 
الطلب. بعد أن تكحون الأمانة العامة قد أتاحت فرصة 
للمحعكم المعني بالأمر وللطرق الآخر أو الأطراف 
الآخرين ولأي عضو آخر في هيئة التحكيم للتعليق 
كتابيا خلال أحل مناسب. وتبلغ هذه الملاحظات إلى 
كل من الأطراف والمححكمين. 
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۱١ مادتة‎ 


استبدال المحكمين 


1 


ستبدل المحعكحم حال وفاته. أو إذا قبلت المححمة 
الستقالته أو طلب التحريع فيه. أو إذا قبلت المححمة 
طلباً بذلك من كافة الأطراف. 


وستبدل المحكم بمبادرة من المححمة ين تقرر 
أن قيامه بمهامه أصبحع متعذراً بحكم القانون أو الواقع, 
أو أنه لا يقوم بهذه المهام وفقا للقواعد أو خلال الآحال 
المحددتة بها. 


إذا ما أرادت المحكمة تطبيق المادة )١( ٠١‏ استناداً إبي 
ما توفر لديها من معلومات, فعليها أن تتخذ قرارها 
بعد أن تكون قد أتاحت لكل من المحكم المعني 
والأطراف وأعضاء هيثُة التححكيم الآخرين فرصة تقديم 
ملاحظاته م كتابيا خلال أحل مناسب. وتبلغ هذه 
الملاحظات إلى الأطراف والمححكمين. 


عند استبدال مححكحم, يحون للمححمة سلطة تقدررية 
قاي متاره ة الإحراعات الأصلية لتعيين المحكمين 
أو الستبعادها. وتقرر هيئُة التححكيم بمحزد إعادة 
تشحيلها, بعد أن تكون قد دعت الأطراف للتعقيب, ما 
إذا كان ينبغفي إعادة العمل بالإجراعات السابق اتخاذها 
وإلى أي مدى ينبفي ذلك. 


عقب قفل باب المرافعة. يجوز للمححكمة أن تقرر, بدلا 
من الستبدال محكم توفي أو عزلته المحكمة وفقا 
للمادة ٠١‏ (ا) أو ٠١‏ (۴), وإذا رأت ذلك ملائما, الستمرار 
التحكحيم بواسطة المحكمين الباقين. وعند اتخحاد 
هذا القرار, تأخذ المحكمة بعين الاعتبار آراء المحكمين 
الباقين وآراء الأطراف وكافة العوامل الأخرى التي تراها 
متصلة بالقرار قي ظل بعض الطروف. 
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۱١ مادتة‎ 


إحالة الملف إلى هيئثة التحكيم 


على الأمانة العامة إرسال الملف إلى هينُة التحكيم 
بمجرد تشحيلها بشرط تسديد الدفعة المقدمة من 
المصاريف التي حددتها الأمانة العامة لهذه المرحلة. 


مادت ۱۷ 
سند الوكالة 


يجوز لهيئَة التحكيم أو للأمانة العامة, في أى وقت بعد 
البدء فقي التحكيم, أن تطلب سند وكالة ممثلي أي 
من الأطراف. 


مادة ۱۸ 


مقر التحكيم 


ا تحدد المحعحكحمة مقر التححيم مالم يتفق 
الأطراف عليه. 


٣‏ يجوز لهيئة التحكيم عقد الجلسات والاجتماعات في 
أي مكان تراه مناسباً, بعد استشارة الأطراف, ما لم 
يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك. 

۳ يجوز لهيئثة التحكيم المداولة فقي أي مكان 
تراه مناسباً. 


مادق ۱۹ 


القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات 

تخضع الإحراعات أمام هيئة التحكيم لهذه القواعد. وإذا 
خلت القواعد من الححم المطلوب, تخضص ع للق واعد 
التي يتفق عليها الأطراف أو التي تقررها هيئة التححيم 
في حالة غياب اتفاق الأطراف, سواء كانت هناك إشارة من 
عدمه إلى القواعد الإجرائية للقانون الوطنى واجب التطبيق 
على التحكيم. 
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مادت ۲۰ 


إذا لم يتفق الأطراف على لفة التححيم, تعمد هيثة 
التححيم لفة أو لفات التححكيم,. مع أخذ حميع الملابسات 
ذات الصلة بعين الاعتبار, بما قي ذلك لفة العقد. 


مادت ۲۱ 


القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع 


1 


يتمتع الأطراف بحرية الاتفاق على القواعد القانونية التي 
تطبقها هيئة التححيم على موضوع النذزاع. وفي غياب 
متل هذا الاتفاق, تطبق هيئة التححكيم قواعد القانون 
الذي تعتبره ملائما. 

تأخذ هيثة التححكيم بعين الاعتبار أحكام العقد المبرم 
بين الطرفين, إن وجد. كما تأخذ بعين الاعتبار أي أعراف 
تجارية دات صلة. 

تتولى هيئثة التححيم سلطات التحكيم بالصلع, أو 
تقرر وفقا لقواعد العدل والإنصاف ويحون ذلك فقط قي 
حالة اتفاق الأطراف على منحها تلك السلطات. 


r۲ مادت‎ 


سير التحكيم 


تبذل هيثة التححكيم والأطراف قصارى حهودهم ليسير 
التحكحيم بشكل سريع وفقال وبتكلفة معقولة, 
بالنطر إلى مدى صعوبة النزاع وقيمته. 


لضمان إدارة قضايا التحكحيم بصورة فعالة. يحوز لهينة 
التحكيم, بعد التشاور مع الأطراف., أخذ التدابير الإحرائية 
التي تراها مناسبة, شرط عدم تعارض تلك التدابير مع 
أي اتفاق مبرم بين الأطراف. 

يجوز لهيئة التححكيم بنا على طلب أي من الأطراف 
إصدار أوامر بشأن سرية إجراعات التحكيم أو أى مسائل 
أخرى متصلة بالتحكيم؛ ويحجوز لها اتخاذ تدابير لحماية 
الأسرار التجارية والمعلومات السرية. 
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ع 


قي جميع الأحوال, يجب أن تتصرف هيئة التحكيم 
بعدل وحیاد., وأن تضمن أن کل طرف قد توفرت له 
قرصة معقولة لعرض دعوات. 


ه يتعهد الأطراف بالامتثال لأى أمر تصدره هيثة التحكيم. 


مادق ۲۳ 
ig‏ ت 


A 


تون 3 تلقي الملف من الأمانة العامة, تقوم هينة 
التحكيم بإعداد وثيقة المهمة الستنادا إلى المستندات 
المقدمة أو بحضور الأطراف وعلى ضوء آخر ما قدموه 
من مذكرات. وتتضمن الوتيقة ما يلي: 


الاسم بالحكحامل والوصف والعنوان وغير ذلك من 
بيانات الاتصال الخاصة بحل طرف وبأي شخص (أو 
أشخاص) يمثل طرفاً في التحكيم, 


ب) العناوين التي توجه إليها الإخطارات أو المراسلات 


الطارئة أثناء سير التححيم, 


ج) ملخص طلبات الأطراف والطلبات الملتمسة 


والمبالع المتعلقة باي طلب محدد القيمة, وبقدر 
الإمكان, القيمة المالية التقديرية لأى طلبات أخرى, 


د) قائمة المسائل التي يتعين الفصل فيها إلا إذا 


اعتبرت هيئة التحكيم ذلك غير ملائم, 


) أسماء المحعحكحمين كاملة وعناوينهم وبيانات 


الاتصال بهم 


و) مقر التحكيم, 
ز) خصوصيات القواعد الإحرائر ة المطبقة, و في تلك 


الحالة تقع الإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيثة 
التحكيم لتقضي كمفوضة بالصلج أو وفقا لقواعد 
العدل والإنصاف في حالة منج الهيئة هذه السلطات. 
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يوقع وثيقة المهفة كل من الأطراف و هيئة التحكيم. 
و ترسل هيدة التحكيم الى المححمة وثيقة المهمة 
موقعة منها ومن الأطراف خلال شهرين من تاريخ نقل 
الملف إليها. ويحوز للمححمة بناء على طلب معلل 
من هيئة التححكيم تمديد هذه المهلة. كما يجوز لها 
تمديد المهلة من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً. 


إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في إعداد أو توقيع وثيقة 
المهمة., تعرض الوثيقة على المححكحمة للموافقة 
عليها. و متى تم التوقيع على وثيقة المهمة 
طبقاللمادة ۲۳ (۴) أو تم اعتمادها من المححمة, 


بعد التوقيع على وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل 
المحكمة, لا يجوز لأى طرف التقدم بطلبات جديدة تخرج 
عن حدود ما ورد فيها, إا إذا أذنت له هيئة التحكحيم 
بذلك, وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تأخذ 
بعين الاعتبار طبيعة هده الطلبات الجديدة والمرحلة 
التي بلفها التحكيم والظروف الأخرى ذات الصلة. 


۲٤ مادق‎ 


جلسة تحديد كيفية إدارة القضية 
والجدول الزمناي للإجراءات 


عند إعداد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة. أو في أقرب 
وقت ممحكن عقب ذلك, تعقد هيئة التححكحيم جلسة 
لتسيير القضيّة للتشاور مع الأطراف بشأن التدابير 
الإجرائية التي يمكن اتخاذها طبقا للمادة ۲)۴ .)١(‏ 
ويحوز أن تشمل هذه التدابير آلية أو أكتر من بين آليات 
تسيير القضية المبينة قي الملحق رقم .٤‏ 


F9 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
إجراءات التحكيم 


أثناء هذه الحلسة أو بعدها, تضع هيئُة التحكيم 
الجدول الزمني للإجراعات الذي تعتزم إتباعه لإدارة سير 
التحكيه. ويتم إبلاغ الجدول الزمني للإجراعات وأي 
تعديلات تطرأً عليه إلى المححكمة والأطراف. 


لضمان الستمرار التسيير الففال للقضية, يجوز لهيثة 
التحكيم. بعد التشاور مع الأطراف أثناء حلسة أخرى 
تهدف الى تحديد كيفية تسيير القضية أو غير ذلك, 
اتخاذ المزيد من التدابير الإحرائية أو تعديل الحدول 
الزمني للإجراعات. 


يجوز عقد جلسات تسيير الفضبّة عن طريق الاجتماع 
بالأشخاص أو عن طريق المؤتمر المرئثي (فيديو 
كونفرنس) أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال 
المماثلة. و في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف, تحدد 
هينة التحكيم وسائل تسيير الجلسة. ويجوز لهيئة 
التححيم أن تطلب من الأطراف تقديم مقترحات حول 
كيفية تسيير القضتّة في وقت سابق لانعقاد الجلسة؛ 
كما يجوز لها أن تطلب حضور الأطراف في جلسات إدارق 
الدعوى شخصيا أو من خلال ممثل داخلي. 


۲٥ مادتة‎ 


إثبات وقائع القضيّة 


۳ 


تقوم هية التحكيم في أقصر وقت ممحن بالتتبت 
من وقائع القضية بكل الوسائل الملائمة. 


بعد دراسة المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف 
وكافة المستندات التي استندت إليها, تستمع هيئة 
التححيم للأطراف جميعهم بصفة شخصية و بطلب 
0 ن أحدهم, وفي غياب هذا الطلب, يحوز لها أن تقرر 


يجوز لهيئة التححيم الاستماع إلى شهود, أو إلى خبراء 
عتّنهم الأطراف. أو إلى أى شخص آخر, بحضور الأطراف أو 
في غيابهم, شرط أن يتم إستدعائهم بصورة صحيحة. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


يحوز لهيئة التححكيم, بعد استشارة الأطراف, أن تعين 
I)‏ را أg‏ أحثر وتحدد مهمتهم وتتلقى تقاريرهم. 
و بناء على طلب أحد الاطراف تتاح للأطراف الفرصة 
لالستحجواب الخبير أو الخبراء المعينين من قبل هيئثة 
التححكيم خلال إحدى حلسات التحكيم. 


يجوز لهيئة التحكيم استدعاء أى طرف من الأطراف في 
أي مرحلة من مراحل التححكحيم و ذلك بفرض تقديم 
أدلة إضافية. 

يجوز لهيئُة التحكيم الفصل في الدعوى استناداً إلى 
المستندات المقدمة من الأطراف لاغير, إلا إذا طلب أحد 
الأطراف عقد حلسة. 


۲١ مادتة‎ 


الجلسات 


إذا تقرر عقد جلسة, تستدعي هيئة التحكيم الأطراف 
للمتول أمامها في المكان والزمان اللذين تحددهما, 
مع منحهم مهلة معفولة للحضصور. 

إدا تخل ف أى طرف عن الحضور بدون عذر شرعى رغم 
الستدعاثه الستدہ اء صحیحا, رحق لھیز ة التحكيم 
عقد الجلسة. 


يكون لهيثة التحكيم السلطة الكاملة لتنظيم سير 
الجلسات التي يحق لجميع الأطراف حضورها. و لا قبل 
مشاركة أي شخص ل علاقة له بالإجراعات إلا بموافقة 
هيلة التححكيم والأطراف. 


٤ء‏ مدل الأطراف إفا شخصيا أو عن طريق ممثل قانوني, 


ھا وک الات اة ر نشتازنن: 


۳ 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
إجراءات التحكيم 


مادت ۲۷ 


قفل باب المرافعات وتاريخ تقديم 

مشاريع أحكام التحكيم 

3 ي أقرب وة ت ممكن بعد عقد آخر جلسة متعلقة 
بالمسائل التي سيْفضل فيها بحكه. أو بعد تقديم آخر 
مذكرات مسموح بها بخصوص تلك المسائل, إذا حصل 
ذلك بعد الحلسة المذكورة, تقوم هيثة التحكيم: 


أ بإعلان قفل باب المرافعات الخاصة بالمسائل التي 


ب) بإخطار الأمانة العامة والأطراف بموعد تقريبي تقدم 
فيه هيلة التححيم مشروع حكحم التححكيم إلى 
المححمة للموافقة عليه وفقا للمادة ۳۳. 


ولا يجوز بعد قفل باب المراةه ات تقديم أى مذكرة أو أى 
حجة أو أي دليل بخصوص المد ائل التي سيتم الفصل 
فيها بحكم إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك أو سمحت به. 


مادة ۲۸ 


الندائير التدفطية و الو فة 


ا مالم يتفق الأطراف على غير ذلك., يحوز لهيئة 
التحكحيیم بمحرد تسلمها الملف أن تأمر, بناء على 
طلب أحد الأطراف, باتخاذ أى تدبير تحفظي أو وقتي تراه 
مناسبا. و يحوز لها أن تشت رط لاتخاذ مثل هذا التدبير 
أن يقدم لها الطرف الطالب له ضمانات مناسبة. وتصدر 
هذه التدابير في شكل أمر معلل. أو في شكل حكم 
حسبما تراه هيئة التحكيم ملائما. 


۳۴١‏ قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


١آ‏ يجوز للأطراف قبل إرسال الملف إلى هيثة التحكيم,. 


وحتى بعد إرساله إن اقتصمت الطروف ذلك اللجوء 
إلى أي سلطة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير وقتية أو 
تحفظية. و لا يعد اللحوء إلى سلطة قضائية لطلب 
هذه التدابير أو لطلب تنفية تدابير مماثلة أمرت بها 
هيثة التححيم مخالفة لاتفاق التحكيم أو تنازلا عنه 
أو نفيا لصلاحيات هيئة التحكيم. ويتعين إخطار الأمانة 
العامة دون إبطاء بأي طلب يقدم إلى سلطة قضائية 
وأي إجراء تتخذه. وتلتزم الأمانة العامة بإعلام هيئة 
التحكيم بذلك. 


مادة ۲۹ 


محكم الطوارئ 


يجوز للطرف الذي يحتاج لتدابير تحفظية أو وقتية عاجلة 
لا يمكنها انتظار تشحكيل هيئة تحكيم («التدابير 
الطارئة») أن يتقدم بطلب لاتخاذ مثل هذه التدابير وفقاً 
لقواعد مححم الطوارئ الوارد ة في الملحق ٠.و‏ يقبل 
متل هذا الطلب فقط إذا تسلمته الأمانة العامة قبل 
إرسال الملف لهيئة التحكيم وفقاً للمادة ١١‏ وبفض 
النظر عما إذا كان الطرف الذى تقدم بالطلب كان قد 
قدم طلب التححيم من عدمه. 


يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر. ويلتزم الأطراف 
بتنفید ای امر صادر عن محکم الطوارئ. 


لا يلزم الأمر الصادرعن محكم الطوارئ هيئة التحكيم 
فيما يتعلق بأى مسألة أو موضوع أو نزاع فصل فيه 
هذا الأمر. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بتعديل أو 
إنهاء أو إبطال الأامر أو أي تعديل طرا عليه بواسطة 
مححكم الطوارئ. 


تفصل هيئة التحكيم في أي طلبات تتعلق بالإجراعات 
أمام محكم الطوارئ, بما في ذلك إعادة توزبع 
تكاليف هذه الإجراعات وأي ادعاعات تنشأ عن أو تتعلق 
بالالتزام أو عدم الالتزام بتنفية الأمر الصادر عنه. 


م 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
إجراءات التحكيم 


O 


Pê 


تطبق المواد ۴۹ (ا) - ۴۹ (£) والقواعد المنظمة لمحكم 
الطوارئ الوارد ة قي الملحق رقم ١‏ ويطلق عليها 
حميعا «الأححام الخاصة بمحعكم الطوارئي») ذقط 
على الأطراف الموقعة على الفاق التحكيم الموافق 
للقواعد والذى يدر تند إليه طلب اتخاذ التدابير الطارئة 
أو على من يخلفهه. 

لا تنطبق الأححكام الخاصة بمحكم الطوارئ إذا: 


أ) كان اتفاق التحكيم الموافق للقواعد قد أبرم قبل 
ناريج دحول القواعد حيز النقاد, 


ب) اتفق الأطراف على عدم الخضوع للأحكام الخاصة 
بمحكم الطواری, أو 


ج) اتفق الأطراف على اللحوء إلى إحراعات أخرى تسبق 
التعكن ةة [ کا اناد ردا تک ن 
أو وقتية أو أي إجراعات مماثلة. 


لا تهدف الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إلى منع أى 
طرف من طلب اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية عاحلة 
من أي سلطة قضائية مختصة في أى وقت قبل تقديم 
طلب لانخاد هده التدابير, وحتى بعد تقديم الطلب إدا 
ما توفرت الظروف الملائمة وفقاً للقواعد. ولا يعد طلب 
اتخاذ مثل هذه التدابير من أى سلطة قضائية مختصة 
إخلالاً باتفاق التححكيم أو تنازلاً عنه. ويحب إخطار الأمانة 
العامة بمثل هذا الطلب أو بأى تدابير تتخذها السلطة 
القضائية بدون أى تأخير. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
أحكام التحكيم 


مادت .۳ 


الأجل الذي يتعين خلاله صدور حكم التحكيم النهائي 


1 


تصدر هيئة التحكحيم حكمها النهائي خلال نستة 
أشهر. ويبدأً سريان هذا الأجل من تاريخ آخر توقيع لهيئة 
التحكيم أو للأطراف على وثيقة المهمة, أو في حالة 
تطبيیق المادة ۲۴۳ (۳). من تاريخ إخطار هيثة التحكيم 
من قبل الأمانة العامة باعتماد المحمحمة لوثيقة 
المهمة. ويجوز للمححمة تحديد مدت مختلفة بناء 
على الجدول الزمني للإجراعات المعد وفقا للمادة .)١( ۲١‏ 


يحوز للمححمة تمديد الأحل بناء على طلب معلل 
من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن 
ذلك صروريا. 


۳١ مادق‎ 


إصدار ححكحم التحكيم 


إذا كانت هيئثة التححيم محؤنة من أحكثر من مححكم, 
يبصدر حكم التحكيم بالأغلبية. وإذا لم تتوفر الأغخلبية, 
يصدر الحكحم من رئيس هيثة التحكيم وحده. 


يجب أن يذكر حكم التحكيم الأسباب التي الستند إليها. 


يعتبر ححم التححيم قد صدر قي مقر التححيم وفقى 
التاريخ المدون فيه. 


۳٣ مادتة‎ 


حكم التحكيم باتفاق الأطراف 

إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف إلى هيثة 
التححيم وفقا للمادة ١١‏ يتم إتثبات التسوية في شحكل 
حكم صادر باتفاق الأطراف إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت 


Po 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
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مادق ۳۳ 


الدراسة المسبقة من المحكمة لحكم التحكيم 
يتعين على هيثُة التححكيم أن تق ةم إلى المححكمة 
مشروع حكم التحكحيم قبل توقيعه. و للمححمة أن 
تدخل تعديلات تتعلق بشكل الحكحم ولها أيضاء دون 
المساس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل في النزاع, 
أن تلفت انتباه الهيئة إلى مسائل تتعلق بالموضوع. 
و لايجوز أن يصدر أي ححم من هيئة التحكيم حتى توافق 
المححمة عليه من حيث الشكل. 


۳٤ مادت‎ 


إخطار وإيداع والصبفة التنفيذية لحكم التحكيم 

ا تخطر الأمانة العامة الأطراف بحكم التحكيم الموققع 
من هيثة التحكيم بمحرد صدوره شرط أن يحون 
الأطراف أو أحدهم قد لسدد مصاريف التححكيم حكاملة 
إلى غرقة التجارة الدولية. 

٣‏ يسم الأمين العام نسخا إضافية مطابقة للأصل في 
أي وقت لمن يطلب ذلك من الأطراف دون غيرهم. 

۳ يعتبر الأطراف عند إخطارهم وفقا للمادة ۳٤‏ (ا) قد 
تنازلوا عن أي شكل آخر للإخطار أو الإيداع من جانب 

٤‏ تودع نسخة أصلية من كل ححكم تححكيم صادر طبقا 
لهذه القواعد لدى الأمانة العامة. 

٥ه‏ تساعد هيثة التحكحيم والأمانة العامة الأطراف على 
تنفيذ أى إجراءات شكلية أخرى قد تكون ضرورية. 


7 يكون كل حكحم تحكيم ملزما للأطراف. ويتعهد 
الأطراف لدى إحالتهم النزاع إلى التحكيم بموجب هذه 
القواعد بتنفيذ أي ححكم تححيم دون تأخير, وبْعتبرون 
قد تنازلوا عن أي طريق للطعن وذلك في الحدود التي 
يجوز أن يكون فيها هذا التنازل صحيحا. 


۳١‏ قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


۳٥ مادة‎ 


إحالة أحكام التحكيم 


يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تصخع أي 
خطأم ادي أو کنر ابي أو مطبعي أو أى أخطاء ذات 
طبيعة مماثلة ورد ت في ححكم التحكيم شرط عرض 
هدا التصحيح على المحكحمة للمواققة عليه خلال 
ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الحكحم. 


يجب أن يقدم أي طلب بتصحيع أي خطأً مماثل للأخطاء 
المشار إليها في الفقرة امن المادة ٠١‏ أو لتفسير 
حكم التحكيم من قبل أي طرف إلى الأمانة العامة خلال 
تلاثين يوما من تسلمه ححكم التححكيم, وبعدد النسخ 
المذدكورة في المادة ١‏ (ا). وتمنع هيئة التحكيم بعد 
إرسال الطلب إليها الطرف الآخر مهلة قصيرة لا تتعدى 
عادة تلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب للتعمقيب 
عليه. وتعرض هيذة التححكيم مشروع قرارها المتعلق 
بالطلب على المحكحمة خلال الثلاثين يوما الموالية 
لتاريخ انقضاء الأحل المحدد لتسلم تعقيب الطرقف الآخر 
على الأكثر أو خلال أى أجل آخر قد تحذده المحكمة. 


يصدر قرار تصحيع أو تفسير ححم التحكيم في شحكل 
ملحق لحكم التححيم ويعة حزعًا منه. وتطبق أححكام 
المواد ١۳و‏ ۳۳ و ۳۴٤‏ بحسب الأحوال. 


عند قيام المححكمة بإحالة ححكم إلى هيثة التححكيم, 
تطبق أححام المواد ١۲۳و‏ ۳۳و ۳٤‏ إضافة لهذه المادق 
)١(‏ بحسب الأحوال على أي ملحق أو حكم تحكيم 
صادر بموحب شروط هده الإحالة. ويحوز للمححكمة 
اتخاذ أى خطوات لازمة لتمكين هيئُة التحكيم من 
الالتزام بشروط الإحالة كما يحوز لها أن تحدد دفذعة 
مقدمة لتفطية أي رسوم أو نفقات إضافية لهيئة 
التحكيم وأي مصاريف إدارية إضافية خاصة بغفرفة 
التجارة الدولية. 


۴¥ 


قواعد التحكيم الخاصة بفغرفة التجارة الدولية 
المصاريف 


۳٣ مادت‎ 


الذففة الوق ةةة الفط نة ازوف 0ك 


FA 


يحوز للأمين العام بعد تسلم الطلب أن يطلب من 
المداعي تسديد دوعة مقذمة مؤقتة على حساب 
مصاريف التححيم تحدد قيمتها بما يكفغفي لتفطية 
مصاريف التححكحيم إلى حين إعداد وثيقة المهمة. 
وتعة أى دفعة مقڈمة على حساب مصاريف التحكيم 
تسديدا جزثيا من قبل المدعي لأي دفعة من المصاريف 
تحددها المححكمة وفقاً لهذه المادةق رقم .۳١‏ 


تحدد المححكحمة, فور إمحان ذدلك, قيمة دوعة المصاريف 
بحيث تكفي لتفطية أتعاب ونفقات المحكمين, 
والنفقات الإدارية لفرفة التجارة الدولية المتعلقة 
بالطلبات التي أحالها الأطراف إليها, فيما عدا الطلبات 
المقدمة بموجب المادة ۷ أو المادة ۸. فتطبق في هذه 
الحالة المادة .)٤( ۳١‏ ويتم تسديد الدفعة المقةمة على 
حساب مصاريف التحكيم التي حددتها المحكمة وفقاً 
للمادة )۴١( ۳١‏ مناصفة بين المدعي والمدعى عليه. 


عند تقديم المدعى عليه لطلبات مقابلة بموجب 
المادة ه أو غيرها, يحوز للمحكحمة تحديد دفعات 
مقثمة منفصلة على حساب مصاريف الطلبات 
والطلبات المقابلة. وعندما تحدد المححكمة دوعات 
مقدذمة منفصلة على حساب المصاريف, يسدد كل 
طرف مقدذم المصاريف المتعلقة بطلباته. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


٤‏ عند تقديم الطلبات بموحب المادة ۷ أو ۸ تقوم 
المححمة بتحديد دفعفة مقثمة أو أحثر على 
حساب المصاريف المستحقة على الأطراف بموجب 
قرار المحكحمة. وإذا سبق ل المححكحمة أن حددت 
دفعات مقڈمة على حساب المصاريف وفقاً لهذه 
المادة ,۳١‏ يتم استبدال هذه الدفعفة المقدمة على 
حساب المصاريف بالأفعات المقدمة المحددة وفقاً 
لهذه المادة .)٤( ١١‏ وتعتبر أي دفعات مقةمة على 
حساب المصاريف قد سبق لأي طرف دفعها تسديدا 
جزئيا من قبل هذا الطرف لنصيبه من أي دفعة (أو 
دفعات) من المصاريف التي تحددها المححكمة وفقا 
لهذه المادق ۳٣‏ (£). 


ه يجوز تعديل قيمة أي دفعات مقدمة على حساب 
المصاريف تكحون المحكمة قد حددتها وفقاً لهذه 
المادة ۳١‏ في أي وقت أثناء التحكيه. و في جميع 
الحالات, يحوز لأى طرف تسدید نصيب أ طرف آخر من 
الدفعات المقةمة إذا تخلّف الطرف الآخر عن دذق نصيبه. 


7 في حالة عدم الالتزام بتسديد الدفعة المقثڈمة على 
حساب المصاريف, يجوز للأمين العام, بعد التشاور مع 
هيئة التححيم. أن يطلب منها تعليق عملها وأن تحدد 
مهلة لاتقل عن ١ايوما,‏ وبانقضاء هذه المهلة تعتبر 
الطلبات المتعلقة بالدفعة المتأخرة مسحوبة. وإذا 
رغب الطرف المتخلف في معارضة هذا الإجراء قعليه 
أن يقدم طلبا خلال المدة المذكورة للبت في المسألة 
من قبل المحكحمة. ولا يجوز منع الطرف المعني من 
إعادة تقديم نفس الطلبات في تاريخ لاحق من خلال 
إحراعات أخرى بسبب هذا السحب. 


۷ إذا تمشك أحد الأطراف بالمقاصة بخصوص أى طلب, 
تؤخد هذه المقاصة بعين الاعتبار عند تحديد الدفعة 
المقدمة لتفطية مصاريف التحكيم بنفس الطريقة 
المنطبقة على! اقل ماافت فد طك 
من هيئة التحكيم النظر في مسائل إضافية. 


4 


قواعد التحكيم الخاصة بفغرفة التجارة الدولية 
المصاريف 


مادت ۳۷ 


القرار المتعلق بمصاريف التحكيم 


3 


تشمل مصاريف التححكحيم أتعاب المحكحمين 
ومصاريفهم, والنفقات الإدارية لفغرفة التجارة الدولية 
التي تحددها المححمة وفقا لجدول الحساب المعمول 
به وقت البدء في التحكحيم, وتشمل كذلك أتعاب 
الخبراء الذين تعينهم هيثة التحكحيم ومصاريفهم 
وكذلك المصاريف القانونية المعقولة وغيرها من 
المصاريف التي تكبدتها الأطراف في التحكيم. 


يحوز للمححكمة أن تحدد أتعاب المحكم أو المحعحمين 
بمبلغ أعلى أو أدنى من المبلغ الذي سينتع عن تطبيق 
الشريحة المعنية على أن يكون ذلك ضروريا نتيحة 
لظروف الدعوى الاستتنائية. 


يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أثناء إجراعات التحكيم 
اتخاذ أي قرارات تتعلق بمصاريف أخرى غير تلك التي 
تحددها المحكمة, كما يجوز لها أن تأمر بالدفع. 


يحدد الحكحم النهائي مصاريف التحكحيم ويقرر من 
يتحملها من الأطراف أو النسبة التي يتحملها الأطراف 
من تلك المصاريف. 


عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصاريف, يجوز لهيثة 
التحكيم أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعتبرها 
ذات صلة, بما في ذلك مدق قيام كل طرف بالسير 
في التححيم بطريقة سريعة واقتصادية. 


قي حالة سحب كافة الطلبات أو إنهاء التحكيم 
قبل صدور حكحم نهائي., تحدد المحكمة الرسوم 
والنفقات الخحاصة بالمححكمين والنفقات الإدارية الخحاصة 
بفرفة التحارة الدولية. وإذا لم يتفق الأطراف على 
تقسيم مصاريف التحكيم أو الأمور الأخرى ذات الصلة 
المتعلة ة بالمصاريف, تفصل هيئة التححكيم في هذه 
المسائل. وإذا لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت 
قي وقت السحب أو الإنهاء, يجوز لأى طرق أن يطلب من 
المححكمة أن تستحكمل تشكيل هيئة التححكيم وفقاً 
للقواعد, بحيث يتسنى لهيثة التحكيم اتخاذ القرارات 
المتعلفة بالمصاريف. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التحكيم الخاصة بغفرفة التجارة الدولية 
أحكام متنوعة 


مادت ۳۸ 


تعدیل الآجال 

١ا‏ يحوز للأطراف الاتفاق على اختصار مختلف الآحال المحددة 
في هذه القواعد. ولا ينفذ أي اتفاق من هذا النوع إذا ما 
أبرم بعد تشحيل هيئة التححيم إلا بموافقتها. 

۴ لوز للققكةم 1ة لقند د أی اد ل تم تعديله وفقا 
للمادق ۳۸ (ا) من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضروريا 
SUNA GREE‏ كهة من الاتطلام 
بمسؤولياتهم وقق هذه القواعد. 


مادق ۳۹ 


التنازل 

تعد متابعة أي طرف للتحكيم دون إبداء اعتراضه على 
أي إخففاق في الالتزام بأحكام هذه القواعد أو بأى قواعد 
واجبة التطبيق على الإجراعات أو بأى أوامر تصدرها هيئة 
التححكيم أو بمقتضيات وادرة في اتفاق التححيم بخحصوص 
تشحيل هيثُة التححكيم أو سير الإجراءات, تنازلا منه عن 
حقه في الاعتراضص. 


٤١ مادق‎ 


تحديد المسؤولية 

لا بشأل المحكمون أو أي شخص معين من قبل هيثة 
التحكحيم أو محكم الطوارئ أو المححكمة وأعضاؤها أو 
غرفة التجارة الدولية والعاملون لديها أو اللحان الوطنية 
والمجموعات أو العاملون بها أو ممتلوها أمام أي شخص 
عن أى عمل أو امتناع متعلق بالتحكيم فيما عدا الحالة 
التي يحون فيها تحديد المسؤولية محظورا بموجب 
القانون واجب التطبيق. 


مادت ١ع‏ 
قاعدتة عامة 


تلتزم المححمة وهينة التححيم بمراعاة روح هذه 
القواعد قي كل مالم تنص عليه صراحة. وتبذلان قصارى 
جهدهما لضحمان صدور ححم تححيم قابل للتنفية قانونا. 


€ 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
ملحق رقم ١‏ - النظام الأساسي 
للمحكمة الدولية للتحكيم 


مادة ۱ 


المهمة 


تختص المحكمة الدولثْة للتحكيم التابهمة لفرفة 
التجارة الدولية («المحكمة») بضصمان تطبيق قواعد 
تححكيم غرفة التجارة الدولية, وتتمتع بجميع الصلاحيات 
اللازمة لهذا العرضص. 

تباشر المحكحمة مهامها باستقلال تام باعتبارها 
مؤسسة مستقلة عن غرفة التحارة الدولية وأحهزتها. 
أعضاء المححمة مستقلون عن اللجان الوطنية لعرفة 
التجارة الدولية والمجموعات. 


مادت ۲ 


ق ڪيل JI‏ ت 


تتألف المححمة من رئيس. ونواب رئيس., وأعضاء وأعضاء 
مناوبين (ويشار إليهم حميعا بتعبير «أعضاء»). تساعد 
المححكمة في أداء عملها الأمانة العامة التابعة لها («الأمانة 
العامة للمحح٧كمة»).‏ 


مادق ۳ 


1 


Er 


ينتخب الرئيس من قبل المجلس العالمي لفرفة 
التجارة الدولية بناء على توصية من المجلس التنفيذي 
لفرفة التجارة الدولية. 


يعين المجلس العالمي لفرفقة التجارة الدولية 
تواب رئيس المححكمة من بين أعضاء المحعحكمة أو 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


۴ فين أعضاء الوحعكه ة من قبل المجلس العالمي 
لفرفة التحارة الدولية بناء على اقتراح اللجان الوطنية 
أو المجموعات, على أن تعين كل لجنة وطنية أو 
مجموعة عضوا واحدا. 

٤‏ يجوز للمجلس العالمي أن يعين أعضاء مناوبين بناء 
على اقتراح رئيس المححكمة. 


ه تكون فترة العضوية لجمي ع الأعضاء, بما في ذلك, 


ولأغراض هذه الفقرة, الرئيس ونواب الرئيس, ثلاث 
لسنوات. وإذا لم يعد باستطاعة أحد الأعضصاء القيام 
بمهامه. يعين المجلس العالمي خلفا له للفترة 
المتبقية. ويجوز بناء على توصية من المجلس 
التنفيذى تمديد فترة عضوية أ عضو لأكثر من ثلاث 
سنوات بقرار من المجلس العالمي. 


٤ مادق‎ 


اجتماع المحكمة بكامل أعضائها 


تنعقد المححكمة بكامل أعضالّها برئاسة رئيس المححمة 
أو من يعينه من نوابه حال غيابه. وتصع مداولات المحكمة 
إذا حرت بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات 
بأغلبية الأصوات, ويكون للرئيس أو نائب الرئيس, بحسب 
الأحوال, الصوت المرجج عند تساوى الأصوات. 


٥ مادة‎ 


اللجان المصغرة 
يحوز للمححكمة أن تشكل لحنة واحدة أو عدة لحان وتحدد 
واا وتنظنةة] 
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قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
ملحق رقم -١‏ النظام الأساسي 
للمحكمة الدولية للتحكيم 


مادة ۱ 


السرية 

لعمل المححمة طبيعة سرية ويتعين على كل من 
يسارك قى هذا العمل بأى صفة كانت مراعاة هذه 
الطبيعة. وضع المحكمة القواعد الخاصة بالأشخاص 
الدين يمحنهم حضصور اجتماعات المحعحكحمة ولجانها 
والأشخاص المسموح لهم بالإطلاع على المواد المتعلقة 
بأعمال المححكمة وأمانتها العامة. 


مادت ۷ 


تعديل قواعد التحكيم 


يقدم أى اقتراع من قبل المحكمة لتعديل القواعد إلى 
لجنة التحكيم وذلك قبل عرضه على المجلس التنفيذى 
لفرقة التجارة الدولية للنظطر قي اعتماده و يجوز 
للمحكمة, بفية أخذ التطورات في مجال تكنولوجيا 
المعلومات بعين الاعتبار, أن تقترح تعديل أو إضافة إلى 
أحكام المادة ۳ من القواعد أو أي أحكام أخرى ذات صلة 
دون عرض هذا الاقتراع على لحنة التحكيم. 


٤٤‏ قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التحكيم الخاصة بفغرفة التجارة الدولية 
ملحق رقم ۲ - النظام الداخلاي 
للمححكمة الدوليّة للتحكيم 


مادت ۱ 


الطبيعة السرية لعمل المحكمة الدولية للتحكيم 


ا لأغراض هذا الملحق, يشير تعبير أعضاء المحكمة إلى 


رئيس المححمة ونواب رئيس المححكمة. 


۴ لقتصر جلسات المحكحمة, لسواء اجتمعت بحامل 
أعضاه ا أو ؤ ي لجان م صف رة على أعضالها وعلی 


الأمانة العامة. 


۳ مع ذلك يجوز لرنر س المحكمة قي حالات الستتنائية 
أن يدعو أشخاصا آخرين لحضور الحلسات. ويحب على 


هؤلاء الأشخاص احترام سرية أعمال المححكمة. 


٤‏ اتسلم الوثائق المقدمة للمحعحكمة أو الوثائق 
التي تصدر عنها أو عن الأمانة العامة أثناء إجراعات 


عمل المحكحمة, إلا لأعضاء المحعكحمة ولأمانتها 


العامة, وللأشخاص الذين أحاز لهم الرئيس حضور 


جلسات المحكمة. 


٥ه‏ يجوز لرئيس المححمة أو للأمين العام أن يأذن 
للباحثين القائمين بأبحاث ذات طابع أكاديمي 
بالإطلاع على أحكام التحكيم وغيرها من الوثائق 
ذات المصلحة العامة, فيما عدا المذدكرات والتقارير 
والمراسلات والمستندات المقدمة من الأطراف فقي إطار 


إجراءات التحكيم. 


١‏ ولا يعطى هذا الإذن إلا إذا تعهد المستفيد منه باحترام 
سرية الونائق التي يتاع له لاطلاع عليها وبالامتناع عن 


نشر أي نص مبني على المعلومات التي تتضمنها 


قبل عرض النص على الأمين العام للمحكم 
لموافقة عليه. 


چ 


۷ تحتف ظ الأمانة العامة في أرشيف المحكحمة فيما 
يتعلق بكل قضية تحال إلى التحكيم بموجب القواعد 


بأححكام التحكيم ووثيقة المهمة وقرارات المححمة 


وكذلك تسخ من مراسلات الأمانة العامة. 


€0 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
ملحق رقم ۲ - النظام الداخلاي 
للمحكمة الدولية للتحكيم 


۸ 


يجوز إتلاف أى مستندات أو مخاطبات أو مراسلات 
مقدمة من الأطراف أو من المحكمين مالم يتقدم 
أ ط رف أو محكحم, خلال مهلة تحددها الأمانة 
العامة., بطلب كتابي لاسترداد هذه المستندات 
والمخاطبات والمراسلات. ويسدد ذلك المحعكم أو 
ذلك الطرف المصاريف والنفقات المترتبة عن السترد اد 
هذه المستندات. 


مادق ۲ 


مشاركة أعضاء المحكمة الدولية للتحكيمم 
في التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية 


٤ 


لا يحق للرئيس أو لأعضاء الأمانة العامة العمل 
کمحڪمین أو مد تشارين في الدعاوى المعروضة 
للتححكيم لدى غرقفة التجارة الدولية. 


لا يحوز للمححمة أن تعین أحد نواب الرئیس أو أعضاء 
المحكحمة كمحكمين. لكن يجوز اقتراع تكليفهم 
بهذه المهام بواسطة طرف أو أكثر أو بموجب إي إجراء 
آخر اتفق عليه الأطراف, بشرط تتبيتهم من المحعكمة. 


عندما يكکون الرئيس أو أحد نواب الرئيس أو 
عضو من أعضاء المحكمة أو الأمانة العامة على 
علاقة, بأي صفة كانت, بإجراعات تحكيم معروضة 
على المحكحمة, يحون على أي منهم أن يبادر 
بمحرد علمه بهذه العلاقة بإعلام الأمين العام 
للمححكمة بها. 


ولا يحضر هذا الشخص في جلسة المحكمة في أي 
وقت تقوم فيه المحكمة بالنظر في الدعوى ولا يشارك 
قي مناقشات أي قرارات المححكمة قي ھا الشأن. 


ولا يتلقى هذا الشخص أي مواد أو وناق أو معلومات 
تتعلق بهده الإجراعات. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


مادق ۳ 


العلاقات بين أعضاء المحكمة و اللجان 
الوطنية ومجموعات غرفة التجارة الدولية 


يستقل أعضاء المحكمة, بصفتهم تلك. عن اللجان 
الوطنية ومجموعات غرقة التجارة الدولية التي 
اقترحت تعيينهم على المجلس العالمي لغرفة 
التجارة الدولية. 


فضلاعن ذلك., يلتزم أعضاء المحكحمة إزاء اللحان 
الوطنية والمجموعات المذكحورة بحغ ظط سرية أی 
معلومات متعلقة بقضايا محددة اطلعوا عليها 
بصفتهم أعضاء في المحكمة إلا إذا طلب منهم رئيس 
المححمة أو ناثب رئيس المحكمة المفوض من 
الرئيس أو أمينها العام إرسال معلومات إلى اللجنة 
الوطنية أو المجموعات المعنية. 


٤ مادق‎ 


اللجان المصغرة 
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تقوم المححكمة بتكوين لجنة مصفرة عملا بالمادة | )٤(‏ 
من القواعد والمادة ه٠‏ من القانون الأساسي للمحعحكمة 
(الملحق رقم .)١‏ 


تتألف اللجنة من رئيس وعضوين على الأقل. يرأس 
اللجنة رئيس المحكمة. ويجوز للرئيس عند غيابه 
أو بناء على طلبه أن يكلف أحد نوار أو يكلف, في 
ظطل ظطروف استتنائية. عضوا آخر من أعضاء المحعحمة 
برئاسة اللحنة المصفرت. 

تعين المححمة عضوى اللجنة الآأخرين من بين نواب 
الرئيس أو من بين سار أعضاء المححمة الآخرين 
وتعين المحكحمة في كل اجتماع بكحامل أعضائها 
الاعضاء المحكلفين بحضور اجتماعات اللجنة المصفغرة 
التي ستعقد قبل الاجتماع الموالي للمححمة 
بکامل أعفاتها. 


EV 


قواعد التحكيم الخاصة بفغرفة التجارة الدولية 
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للمحكمة الدوليّة للتحكيم 


ع 


تجتمع اللجنة المصفرة بناء على دعوة من رئيسها 

ويعد النصاب مكحتملا بحضور عضصوين. 

(i‏ تحدد المححمة القرارات التي يجوز للجنة 
المصفرة اتخاذها. 

ب) تتخة قرارات اللحنة المصفرة بالإجماع. 


ج) إذا تعمذر على اللجنة المصفرة اتخاذ قرار أو رأت 
الامتناع عن اتخاذه. تحيل اللحنة المصفرة المسألة 
للنظر في أول اجتماع قادم للمحكمة بكامل 
أعضائها مشفوعا بأى اقتراحات تراها مناسبة. 


د) تلتزم اللجنة المصفرة برقع قراراتها إلى أول اجتماع 
للمححكمة بحكامل أعضالها. 


٥ مادت‎ 


الأمانة العامة للمحكمة 


1 


EA 


قي حالة غياب الأمين العام أو بناء على طلبه, 
يقوم الأمين العام المساعد و/أو المستشار العام 
بمباشرة سلطة إحالة القضايا إلى المححمة 
و اعتماد المحكمين والمصادقة على نسخ أححام 
التححكيم والمطالبة بتسديد دففة أولية من حساب 
مصاريف التحكيم المنصوص عليها في المادة ١‏ (۳) 
و المادة ۱۳ (۴) و المادة ۳٤‏ (۴) و المادت ۳١‏ (ا) من القواعد. 


يجوز للأمانة العامة. بموافقة المحكمة أن تصدر 
مذكرات وغيرها من الوثائق لإعلام الأطراف والمحكمير 
أو كلما رأت ذلك خروريا لحسن إدارة إجراعات التحكيم. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


۳ يحوز إنشاء محاتب للأمانة العامة خارج مقر غرفة 
التحارة الدولية. وتحتفط الأمانة العامة بقائمة المحكاتب 
المعينة من قبل الأمين العام. يحوز تقديم طلبات 
التحكيم إلى الأمانة العامة في أئ من مكاتبها, كما 
يجوز للأمانة العامة أداء وظائفها طبقا للقواعد في أئ 
من محاتبها, وفقاً لتعليمات الأمين العام أو الأمين 
العام المساعد أو المستشار العام. 


٦1 مادة‎ 


الدراسة المسبقة للأحكام 


عند درالستها المسبقة لمشاريع الأححام طبقا للمادةق ۳۳ 
من القواعد. تراعي المححكحمة بقدر الإمكان النصوص 
الأفرة المتعافة بف ر التفكنة 
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ملحق رقم ۳ - مصاريف وأتعاب التحكيم 


مادة ۱ 


الدفعة المقدمة على حساب مصاريف التحكيم 


0. 


يرقق بحل طلب للبدء في التححكيم بموجب القواعد 
رسوم رفع الدعوى بقيمة ٠١‏ دولار أمريكي. ويكون 
هذا المبلغ غير قابل للاسترداد وإعتبر جزعا من 
حصة المدعي قي الدقعة المقدمة على حساب 
مصاريف التححيم. 


لا ينبفي. عادة. أن تتجاوز الدفعة المقدمة على حساب 
المصاريف المبدئية. التي يحددها الأمين العام طبقاً 
للمادة ۳١‏ (ا) من القواعد محموع النفقات الإدارية 
لفرفة التجارة الدولية والحد الأدنى للأتعاب (كما هن 
مبين في الجدول اللاحق) والذى يحتسب بالإعتماد على 
قيمة الطلب, ونفقات هيئثة التحكيم المتوقعة القابلة 
للالسترداد والناتجة عن إعداد وثيقة المهمة. وإذا تعدذر 
احتساب هذا المبلغ, يحدد الأمين العام بصورة تقديرية 
الدقعة المقدمة على حساب المصاريف المبدئيةويعتبر 
ما يدفعه المدعي جزءاً من حصته من الدفعة المقدمة 
على حساب المصاريف الذي تحددها المحعكمة. 


يتعين على هيئة التحكيم - بصفة عامة - وفقاً 
للمادة )١( ۳١‏ من القواعد أن تباشر النظر فقي الطلبات, 
الأصلية والمقابلة. التي شددت الدفعة المقدمة على 
حساب المصاريف بشأنها فقط, وذلك عقب توقيع 
وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل المححمة وبعد 
وضع الجدول الزمني للإجراعات. 


يشمل مقدم المصاريف الذي تحدده المحكمة طبقاً 
للمادةق ۴ ۳٣۱‏ (۲) أو ۳١‏ (£) من القواعد أتعاب المحكم أو 
المحكمين المشار إليهم فيما بعد باسم المحكم, 
وأى نفقات متعلقة بالتحكيم يتحملها المحكم, 
والنفقات الإدارية لفرفة التجارة الدولية. 
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يلتزم حل طرف بدقع حصته من المجموع الكحلي 
للدفعة المقدمة على حساب المصاريف نقدا, إلا أنه إذا 
زادت حص ة أي طرف من الدفعة المقدمة على حساب 
المصاريف عن ٠٠٠...‏ دولار أمريكي («الحد الأدنى»)., يجوز 
لذلك الطرف تقديم ضمان بنكحي لتفطية هذه الزيادة. 
ويجوز للمحكمة تعديل الحد الأدنى فقي أي وقت 
وفقاً لتقديرها. 


يجوز للمححمة الإذن بتسديد الدفعات المقدمة على 
حساب المصاريف أو حصة أي طرف من هذه الدفعات 
على أقساط. مع مراعاة الشروط التي تراها المحكمة 
مناسبة, بما قي ذلك تسديد نفقات إدارية إضافية 
لفرقفة التجارة الدولية. 


إذا سدد أحد الأطراف حصته كاملة من دفعة مقدم 
المصاريف التي حددتها المححمة جاز له وفقا 
للمادة )٥( ۳١‏ من النظام أن يسدد الحزء الفير مدفوع 
من الدقعة المستحقة على الطرف المتخحلف في صورة 
عندما تحدد المحعحمة دوعات منفقصلة على حساب 
المصاريف طبقاللمادة ۳١‏ (۳) من القواعد, يحون 
للأمانة العامة أن تطلب من كل طرف على حدة دوق 
قيمة الدفعة المتعلقة بطلبه (أو طلباته). 


إدا نتج عن تحديد الدفعات المقدمة المنقفصلة على 
حساب المصاريف أن تتحاوز قيمتها قيمة الدفعة 
المنفصلة المحددة بالنسبة لطلب أى من الأطراف 
نصف القيمة الإحمالية للدفعة المحددة سلفا (بالنسبة 
لنفس الطلبات الأصلية والمقابلة محل الدفقعات 
المنفصلة), فيحوز تفطية قيمة هذه الزيادة عن طريق 
تقديم ضمان مصرفي. وإذا زاد مبلغ الدفعة المقدمة 
المنفصلة لاحقا فيحب تأدية نصف قيمة الزيادة على 
الأقل نقداً. 


تحدد الأمانة العامة الشروط التي تحكحم جميع 
الضمانات المصرفية التي قد يقدمها الأطراف طبقا 
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۳ 


کما هو منصوص عليه فی المادت )٥( ۳١‏ من القواعد, 
يجوز تعديل الدقعة على حساب المصاريف في أي 
مرحلة من مراحل التحكيم وخاصة بفرض الأخذ بعين 
الاعتبار كل تفيير في المبلغ المتنازع عليه أو تعديل 
قي القيمة المة درق لنفقات المحكم أو تزاید قي 
تعفقيد وصعوبة إجراعات التححكيم. 


قبل البدء في أي اجراعات اختبار أمرت بها هيئة التحكيم, 
يدفع الأطراف أو واحد منهم دفعة مقدمة على حساب 
المصاريف تحددها هينة التحكحيم و تكحون حافية 
لتفطية الأتعاب والنفقات المقدرة للخبير كما تحددها 
هيئة التحكيم. ويتعين على هيئة التحكيم أن تتأكد 
من تسديد الأطراف لهذه الأتعاب والنفقات. 


لا تنتج عن المبالقع المسددة حكدفعات على حلساب 
المصاريف أي فوائد بالنسبة للأطراف أو المحكم. 


مادت ۲ 


المصاريف و الأتعاب 


ofr 


دون الإخلال بما ورد فقي المادة ۳۷ (۴) من القواعد, تحدد 
المححكمة أتعاب المحكم الستناداً إلى الحدول المبين 
أدناه أو وفقاً لما تراه مناسباً إذا لم يكن قدر المبلقغ 
المتنازع عليه محدداً. 

تأخذ المحكحمة بعين الاعتبار لدى تحديدها أتعاب 
المحكم جهد المحكم وكفاءته والوقت الذي يقضيه 
وسرعة الإجراعات و مدى تعقيد النزاع واحترامه لتوقيت 
تقديم مشروع ححكم التححكيم, بحيث تصل المححمة 
إلى تحديد مبلغ يقع ضمن الحدود الموضوعة, أو مبلغ 
يزيد عن تلك الحدود أو ينقص عنها في ظل الظروف 
الاستتنائية المدرجة بالمادة ۳۷ )١(‏ من القواعد). 


إذا ماغرض النزاع على أكثر من محكحم, يكون 
للمحكحمة وفقا لتقديرها أن تزيد فقي مقدار المبلغ 
الإجمالي للأتعاب على ألا يتجاوز في الأحوال العادية ثلاثة 
أضعاف أتعاب مححكم واحد. 
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تنفرد المححكمة بتحديد أتعاب ونفقات المحكم وفقا 
لما تتطلبه القواعد.وتكون أي ترتيبات منفصلة 
بين الأطراف والمحكمين قي خصوص الأتعاب 
مخالفة للقواعد. 


تحدد المححكمة النفقات الإدارية لفرفة التجارة الدولية 
لكل دعوى تححكيمية حسب الجدول الوارد أدناه أو 
وفقا لتقديرها إدا كان المبلكف المتنازع عليه غير محدد. 
ويجوز للمححمة إذا ما اقتضت ذلك ظروف الستتنائية 
أن تحدد النفقات الإدارية لفرفة التحارة الدولية بمبلغ 
آدنی أو أعلى من المبلع الناتع عن تطبيق الجدول على 
الا تتجاوز عادة الحد الأقصى الوارد بالجدول. 

يجوز للمحكحمة. في أي وقت خلال التحكيه. أن 
تطلب تسديد جزء من النفقات الإدارية لفرفة التجارة 
الدولية مقابل الخدمات التي قد قدمتها المححمة 
والأمانة العامة. 


يحوز للمححكمة أن تطلب تسديد نفقات إدارية بالإضافة 
إلى المصاريف ١ل‏ وارد ت قي د دول المصاريف الإدارية 
كشرط لتعليق التححكيم بناء على طلب الأطراف أو 
واحد منهم وبموافقة الآخر. 

إذا انتهمى التححكيم قبل إصدار حكحم تححكيم نهائي, 
تحدد المحكمة نفقات المحكمين وأتعابهم والنفقات 
الإدارية لفرفة التحارة الدولية وفقا لتقديرها, آخذة بعين 
الاعتبار المرحلة التي بلفغتها إجراعات التحكيم وأي 
ظروف أخرى مؤثرت. 

يرد إلى الأطراف أى مبلغ قاموا بتسديده كدفعة من 
حساب المصاريف تعدت قيمته مصاريف التحكيم 
التي تحددم ا المحكحمة, مع الخد بعين الاعتبار 
المبالغ المدفوعة. 
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١٠‏ قي حالة تقديم طلب بموجب المادق ٠١‏ (۴) من القواعد 


۳ 
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أو في حالة الإحالة بموجب المادة )٤( ٠١‏ من القواعد, 
يحوز للمحكمة أن تحدد دفذفمة مقدمة لتفطية 
الأتعاب والنفقات الإضافية لهيثة التحكيم والنفقات 
الإدارية الإضافية لفرفة التحارة الدولية, ولها أن تعلق 
إرسال الطلب إلى هيئَة التحكحيم إلى حين دقع هذه 
الأفعة نقد وبالكامل لفرفة التحارة الدولية. وتحدد 
المحكمة وفقاً لتقديرها تكاليف الإجراعات التي تعفقب 
التقدم بطلب أو إحالة, بما في ذلك أي أتعاب محتملة 
للمحكم والنفقات الإدارية لفرفة التجارة الدولية, وقت 
موافقتها على قرار هيئة التححيم. 


يحوز للأمانة العامة أن تطلب تسديد نفقات إدارية 
بالإضافة إلى النفقات المبيّنة قي جدول النفقات 
الإدارية مقابل أى نفقات متعلقة بأحد الطلبات وفقاً 
للمادة ۳٤‏ (ه) من القواعد. 


إذا سبقت التححيم محاولة تسوية ودية في إطار 
قواعد غرفة التحارة الدولية لتسوية النزاعات وديا 
/A۴8(‏ يقع احتساب نصف قيمة النفقات الإدارية لغرقة 
التجارة الدولية التي أفعت لتفطية إجراعءات التسوية 
الودية للمنازعات ضمن المبلغ المطلوب كنفقات 
إدارية لفرفة التحارة الدولية من أحل التحكيم. 

لا تشمل المبالع المدقوء ة للمحكم أي ضريبة على 
القيمة المضافة أو أى ضرائب أو أعباء أو رسوم أخرى 
تكون مفروضة على أتعاب المحكه. ويلتزم الأطراف 
بتسديد هذه الضرائب أو الأعباء. غير أن, مسألة السترد اد 
هذه الضرائب والرسوم تبقى من المسائل المتروكة 
للمحكم والأطراف. 

يجوز أن تخضع أى نفقات إدارية لفرفة التجارة الدولية 
لضريبة على القيمة المضافة أو أعباء أخرى مماثلة 
وفقاً للمعدل المعمول به. 
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مادق ۳ 


غرفة التجارة الدولية كسلطة تعيين 


يعامل أي طلب يسلم لهيئة تابعة لفرفة التجارة الدولية 
للتصرف كحسلطة تعيين وفقاً لقواعد غرفة التحارة الدولية 
كحسلطة تعيين في إجراعات التحكحيم الخاصعة لقواعد 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (لأونسيترال) 
أو غر ر ذلك من إجراعات التححكيم الحر, ويكون الطلب 
مرقفقا برسوم قدرها ٠‏ دولار أمريكي غير قابلة 
للاسترداد. و لاز م الاستجار ة إلى الطلب مالم يكحن 
الرسم المذكور مرفقاً به. وتكحون لفرفة التجارة الدولية 
حرية تحديد النفقات الإدارية لفرفقة التجارة الدولية لقاء 


أ خدمات إضافية, ويجب أن نحكون هده النفقات الإدارية 
متناسبة مع الخدمات المقدمة وألا تتمدى في الأحوال 
العادية, ٠١٠١١‏ دولار أمريكي. 


٤ مادق‎ 


جدول حساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم 


يطبق جدول حساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم 
المبين أدناه. اعتباراً من غرة جانفي ۴١۱۴‏ على كل 
تححكيم يبدأ في هذا التاريخ أو بعده بفض النظر عن 
النسخة المطبقة عليه من القواعد. 


لحساب النفقات الإدارية لفرفة التحارة الدولية وأتعاب 
لمحكم تُجمع المبالق المحسوبة لكل الشراثع 
لمتتالية للمقدار المتنازع عليه, إلا أنه إذا زاد المبلغ 
لمتنازع عليه على ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي, فتحدد 
لقيمة الإجمالية للنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية 
بمبلع ثابت مقداره ۱۱۳۴۱١‏ دولار أمريكي. 

نسدد كافة المبالغ التي تحددها المحكمة أو التي 
تحمدد وفقاً لأى من ملحقات القواعد بالدولار الأمريكي 
ما لم يمنع القانون ذلك, وفي هذه الحالة يجوز لفرفة 
التجارة الدولية تطبيق جدول حساب مختلف وترتيبات 
مختلفة لدفع الرسوم بعملة أخرى. 
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قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
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*يبين الجدول المنشور في الصفحة رقم ۷, على سيبل المتال 
والتوضيج فق ط, المصاريف الإدارية بالدولار الأمريكي بعد إجراء 


ب أتعاب المحكکم 
المبلغ المتنازع عليه (بالدولار الأمريكي) الأجور * 
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**يبين الجدول المنشور في الصفحة رقم 0۸, على سيبل المثال والتوضيح فقط, أتعاب 


المححم با 


دولار الأمريكي بعد إجراء حسابات دقيقة. 


ملحق رقم ۳ - مصاريف وأتعاب التحكيم 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
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ملحق رقم ۳ - مصاريف وأتعاب التحكيم 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
المقخق <٤‏ السات تر الف ةة 


لهيئة التحكيم والأطراف استخدامها للتححكم في الوقت 

و المصاريف. تشترك جميع الدعاوى في التركيز على 

أهمية التحكم الملائم في الوقت و المصاريف. بل تزيد 

هذه الأهمية في الدعاوى غير المعقدة وذات القيمة 
المنخفضة والتي ينبفي أن يتناسب فيها الوقت والنفقات 

مع رهان النزاع. 

أ) تقسيم الإحراعات أو إصدار حكحم جزئي أو أحمحكام حزية 
في النقاط الرئيسية إذا كان من المتوقع أن يؤدى ذلك 
إلى تسوية أكثر فاعلية في الدعوى المطروحة. 

ب) تحديد المسائل التي من الممحكن تسويتها بالاتفاق 
بين الأطراف أو خبرائهم. 

ج) تحديد المسائل التي تفصل فيها استناداً إلى 
المستندات فقط دون الاعتماد على الأدلة الشفاهية أو 
المرافعات القانونية أثناء الحلسة. 

د) تقديم الأدلة التوثيقية: 


(ا) مطالبة الأطراف بتقديم مذخكراتهم مشفوعة 
بالمستندات التي يستندون إليها, 

(۲) تفادى قدر الإمحان توجيه طلبات لتوفير المستندات 
بفية التححم قفي الوقت و المصاريف, 


(۳) فقي القضايا التي غد فيها توجيه طلبات لتقديم 
المستندات ملائما. يتعين أن تقتصر هذه الطلبات 
على طلب المستندات أو أنواع المستندات المتصلة 
بالقضية والمحددة لمالها, 


)٤(‏ تحديد آحال معقولة لتقديم المستندات, 


)٥(‏ استخدام جدول لتقديم المستندات لتيسير حل 
المسائل المتصلة بطلب تقديم المستندات. 
ه) تحديد طول ونطاق المذكرات المحكتوبة وأدلة الشهود 
الكتابية منها و الشفاهية (شهود الواقمة والخبراء) 
تفاديا للتحرار وللترحكيز على المسائل الرئيسية. 
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قواعد التحكيم الخاصة بفرفة التجارة الدولية 
الملكق 6+ البات تيز الوكتة 


و) استخدام تقنيات المؤتمر المرئي (فيديو كونفرنس) 
و الهاتف في الجلسات الإجرائية وغيرها من 
الجلسات التي لا يتعين فيها الحضصور, واستخدام 
تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بالاتصال عبر 
شبكة الإنترنت بين الأطراف وهيئة التحكيم والأمانة 
العامة للمححمة. 

ز) تنظيم احتماع مع هيلّة التححكيم قبل الحلسة 
لمناقشة ترتيبات الجلسة والاتفاق عليها. ويمكحن 
لهيثة التححكيم أن تلفت انتباه الأطراف إلى المسائل 
التي ترغب أن بُركزوا عليها أثناء الجلسة. 


ع) تلسوية النزاعات: 


() إعلام الأطراف أنه قي مقدورهم تسوية الذزاع أو 
جزعا منه إقفا عن طريق التفاوض أو بأي طريقة 
من طرق تسوية النزاعات وديا ومنها, على سبيل 
المثال, الوساطة بموحب قواعد غرفة التحارة 
الدولية لتسوية النزاعات وديا. 


)١(‏ يحوز لهيثة التححكيم أن تتخذ خطوات تهدف إلى 
تيسير تسوية النزاع متى اتفق الأطراف وهيئة 
التححيم على ذلك, شرط بذل كل الجهود ليكون 
أي ححكم صادر عن الهيئة قابل للتنفيذ قانونا. 


وتوحد آلیات إضافية منصوص عليها قي النشريات الصادرة 
عن غرفة التجارة الدولية بعنوان: «آليات التححم في الوقت 
والمصاريف في التحكيم». 


1 قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية 
الملحق ٠‏ - قواعد محكم الطوارئ 


١ المادة‎ 


التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات الطوارئ 
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يتعين على الطرقف الذى يرغب في اللجوء إلى محكم 
الطوارئ بموجب المادة ۲۹ من قواعد تحمحيم غرفة 
التحارة الدولية القواعد أن يتقدم بطلب لاتخاذ تدابير 
الطوارئ («طلب اتخاة التدابير») إلى الأمانة العامة 
قي أي من مكاتبها التي يحددها النظام الداخلي 
للمححكمة في الملحق ۴ المرفق بالقواعد. 


٣‏ لبقم طلب اتخاد التدابير قي نسخ كافية لإعطاء نسخة 


لكل طرف بالإضافة إلى نسخة لمحكم الطوارىئ 

وأخرى للأمانة العامة. 

يتضمن طلب اتخاذ التدابير المعلومات التالية: 

أ) الأسماء الكاملة للأطراف وأوصافهم. وعناوينهم 
وغير ذلك من بيانات الاتصال بهم, 

ب) الاسم الكامل لأ شخص (أشخاص) يمثل الطالب, 
وعنوانه, وبیانات الاتصال به, 

ج) وصف للظروف والملابسات التي أفضت إلى التقدم 
ب طلب اتخاذ التدابير, ووصف للنزاع الفحال أو 
الفزقع أن حال على التحكيم, 


د) بيان بتدابير الطوارئ الملتمسة, 


ه) الأسباب التي أةت إلى طلب اتخاذ تدابير وقتية أو 
تحفظية عاجلة لا تحتمل الانتظار لحين تشحكيل 
هينة تكن ۶ 


و) أي اتفاقات ذات صلة, وبالأخص اتفاق التحكيه, 


ز) أي اتفاق بشأن مقر التحكيم, وقواعد القانون واجبة 
التطبيق. ولفة التحكيم, 

ع) سند تسديد المبلغ المشار إليه قي المادة ۷ () 
الملحكق, 

طا أُى طلب تحكيم وأى مذكرات تتعلق بالنزاع 
الأساسيي. والتي سبق تقديمه ا إلى الأمانة العامة 
من أي طرف من أطراف الإجراعات أمام محكم 
الطوارئ قبل التقدم بطلب اتخاد التدابير. 


1 


قواعد التحكيم الخاصة بفغرفة التجارة الدولية 
الملحق ٠‏ - قواعد محكم الطوارئ 


٤ع‎ 


٦ 
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يجوز أن يحتوي طلب اتخاذ التدابير على أي مستندات 
أو معلومات أخرى يعتبرها الطالب ملائمة أو قد 
تساهم بفعالية في طلب اتخاذ التدابير. 


تحر طلب اتخاذ التدابير بلفة التحكيم إذا كان الأطراف 
قد اتفقوا عليها. أو بلغة اتفاق التحكيم في حالة غياب 
اتفاق الأطراف على لفة التحكيم. 


قي الحالة التي يرى فيها رئيس المححكمة («الرئيس») 
الستنادا إلى المعلومات الواردة في طلب اتخاذ التدابير, 
أن أحكام محكم الطوارئ تسري بالإيشارة إلى 
المادة ۲۹ )٥(‏ و ۴۹ )١(‏ من القواعد, ترسل الأمانة العامة 
نسخة من طلب اتخاذ التدابير والمستندات المرفقة به 
إلى الطرف الآخر للرد. في الحالة التي يرى فيها الرئيس 
غير ذلك., تبلغ الأمانة العامة الأطراف أن الإجراعات أمام 
محكم الطوارئ لن تتم فيما يتعلق ببعض أو جميع 
الأطراف و ترسل نسخة من طلب اتخاذ التدابير إليهم 
للعلم به. 


بُنهي الرئيس الإحراءات أمام محكم الطوارئ إذا لم 
تتسلم الأمانة العامة طلب التحكيم من الطالب خلال 
١٠‏ أيامم من الستلام الأمانة العامة لطلب اتخاذ التدابير, إلا 


إذا قرر مححكم الطوارئ ضرورة التمديد في المهلة. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


المادق ۲ 


تعيين محكم الطوارئ وإرسال الملف 

ا بُعيّن الرئيس مححكم طوارئ في أقصر وقت ممكن, 
وعادة خلال يومين من تاريخ استلام الأمانة العامةل 
طلب اتخاد التدابير. 


۴ ايجوز تعيين مححم الطوارئ بعد إرسال الملف إلى 
هيئة التححيم بموجب المادة |١‏ من القواعد. ويحتفظ 
محكم الطوارئ المُعين قبل إرسال الملف إلى هيثة 
التحعحيم بصاحية إد دار أمر خلال الأد ل الذي حددته 
المادة )٤( ١‏ من هدا الملحكق. 


۳ تخطر الأمانة العامة فور تعيين محكم الطوارئ الأطراف 
بهذا التعيين و ترسل إليه الملف.و فيما بعد, تقدم 
حميع المخاطبات المكتوبة من الأطراف إلى محكم 
الطوارئ مباشرة مع صورة إلى الطرق الآخر وأخرى 
للأمانة العامة. و ترشل إلى الأمانة العامة نتسخة من 
أي مراسلات كتابية من محكم الطوارئ إلى الأطراف. 

٤‏ يجب أن يحون محكم الطوارئ وأن يظفل محايداً 
ومستقلاً عن الأطراف المعنية بالنزاع. 


ه وفع محكم الطوارئ المحتمل قبل تعيينه على 
إقرار بقبوله التعيين وبتفرغه وحياده واستقلاليته. تزود 
الأمانة العامة الأطراف بنسخة من هذا الإقرار. 


٦‏ لا يعمل محكم الطوارئ كمحكم في أي تحكيم 
يتعلق بالنزاع الذى أفضى إلى تقديم طلب اتخاذ التدابير. 


۳ 


قواعد التحكيم الخاصة بفغرفة التجارة الدولية 
الملحق ٠‏ - قواعد محكم الطوارئ 


المادت ۳ 


التجريجح في محكم الطوارئ 


يتعين طلب التجريع في مححم الطوارئ خلال ثلانة 
أيامم من استلام الطرف طالب التحريع إخطاراً بتعيين 
محكم الطوارئ أو من تاريخ علم هذا الطرف بالوقائع 
والملابسات التي يستند إليها التجريج إذا كان هذا 
التاريخ لاحقاً على استلام الإخطار المشار إليه. 


تفصل المححكمة في طلب التجريع بعد أن تتيج الأمانة 
العامة الفرصة أمام محكم الطوارئ والطرف الآخر أو 
الأطراف الأخرى للتعقيب كتابيا قي ظرق أجل مناسب. 


المادة ٤ع‏ 


مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ 
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إذا اتفق الأطراف على مقر التحكيم, يكون هذا المقر 
هو مكان انعقاد الإجراعات أمام محكم الطوارئ. في 
حالة غياب اتفاق الأطراف., بعتن الرئيس مكان انعقاد 
الإحراعات أمام محكم الطوارئ دون المساس بتحديد 
مقر التحكيم بموجب المادة ۱۸(ا) من القواعد. 

يجوز عقد الاجتماعات مع محكم الطوارئ عن طريق 
حضور الأشخاص ذاتيا في أى مكان يعتبره المحكحم 
ملائما, أو عن طريق المؤتمر المرئي فيديو كونفرنس) 
أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


المادت ٥ه‏ 


الإجراءات 
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يضع محكم الطوارئ جدول زمنياً للإجراءات في أقصر 
وقت ممحكن, عادة بعد يومين من إرسال الملف إلى 
مححكم الطوارئ بموجب المادة ۴ (۴) من هذا الملحق. 


يدير مححكم الطوارئ الإجراءعات بالطريقة التي يعتبرها 
ملائمة, مع أخذ طبيعة طلب اتخاذ التدابير ومدى 
الستعجاله بعين الاعتبار. وفي جميع الأحوال, يتصرف 
محكم الطوارئ بنزاهة وحياد و يتأحد من حصول كل 
طرف على فرصة معقولة لعرض دعواه. 


١ المادة‎ 


الأمر 


ووقا للمادة ۲۹ (۴) من القواعد, ټصدر قرار محعكم 
الطوارئ في شكل أمر («الأمر»). 


يقزر محكم الطوارئ في الأمر الذى يصدره مقبولية 
طلب اتخاذ التدابیر من عدمها بموجب المادة ۲۹ (ا) 
من القواعد كما يقرر بشأن اختصاصه في اتخاذ أوامر 
تدابير الطوارئ. 


يصدر الأمر كتابيا وتذكر فيه الأسباب التي الستند إليها. 
ويحون الأمر مؤرخا وموقعا من مححكم الطوارئ. 


يَصدر الأمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ 
إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب المادة ۴ (۳) 
من هذا الملحق. و يجوز للرئيس تمديد هذه الاجل 
بموجب طلب معلل من محكم الطوارئ أو من تلقاء 
نفسه إذا قرر الرئيس ضرورة ذلك. 


يتعين على محكم الطوارئ خلال الأجل المحدد قي 
المادة 7 )٤(‏ من هذا الملحق أن رسل الأمر إلى الأطراف, 
مع إرسال نسخة إلى الأمانة العامة بأي وسيلة من 
وسائل الاتصال التي تجيزها المادة ۳ (۴) من القواعد 
و التي ل رى محكم الطوارئ أنها تكفل الاستلام 
السريع للأمر. 
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قواعد التحكيم الخاصة بفغرقفة التجارة الدولية 
الملحق ٠‏ - قواعد محكم الطوارئ 


٦ 


لا يكون الأمر ملزماً للأطراف عند: 

أ) إنهاء الرئيس للإحراءعات أامام محكم الطوارئ 
بموجب المادة | )١(‏ من هدا الملحق, 

ب) قبول المححمة طلب التجريع في مححكم الطوارئ 
بموجب المادة ۳ من هذا الملحق, 


ج) إصدار هيئة التححيم ححكمها النهائي, مالم تقرر 
هيئة التححيم غير ذلك صراحة, 

13 أو سحب حميع الطلبات أو إنهاء التححكيم قبل 
صدور حکم نهائي. 


يجوز لمحكم الطوارئ أن يعلق الأمر على الشروط 
التي يراها مناسبة, بمافقي ذلك طلب تقديم 
صمان مناسب. 


بناء على طلب معلل من أحد الأطراف ومقڈم قبل 
إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وفق المادة ١١امن‏ 
القواعد, يجوز لمحكم الطوارئ أن بعل أو ينهي أو 
بطل الأمر. 


المادتة ۷ 


مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ 
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يتعين على الطالب أن يسدد مبلفاً ة دره ٤٠٠١١‏ دولار 
أمريكي؛ مكونا من ٠٠٠٠١‏ دولار أمريكي للنفقات الإدارية 
لفرفة التجارة الدولية, و ٠٠١‏ دولار أمريكي لأتعاب 
مححكم الطوارئ ونفقاته. وعلى الرغم من المادة | )٥(‏ 
من هذا الملحق, لا يتم الإخطار ر طلب اتخاذ التدابير إلا 
بعد استلام الأمانة العامة لمبلغ ء٠٠٠٤‏ دولار أمريكي. 


يجوز للرئيس في أي وقت أثناء الإجراعات أمام محكم 
الطوارئ أن يقرر زيادة أتعاب محكم الطوارئ أو النفقات 
الإدارية لغرفة التجارة الدولية على أن يراعي. من بين 
الاعتبارات, طبيعة الدعوى وطبيعة العمل الذي قام به 
محكم الطوارئ والمحعحكمة والرئيس والأمانة العامة 
وحجمه. وإذا لم يسدد الطرف الذي تقدم ب طلب اتخاد 
التدابير الزيادة في المصاريف خلال المهلة التي حددتها 
الأمانة العامة, يعتبر طلب اتخاذ التدابير مسحوبا. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


يحعدد الأمر مصاريف الإحراءعات أمام محعكم الطوارئ 
وبْعيّن الطرف الواحب عليه تحمل هذه المصاريف أو 
الكيفية التي سيتحاصص بها الأطراف هذه المصاريف. 


تشمل مصاريف الإحراءات أمام محكم الطوارى 
النفقات الإدارية لفرفة التحارة الدولية., وأتعاب محكم 
الطوارئ ونفقاته و المصاريف القانونية المعقولة 
و المصاريف الأخرى التي يتكبدها الأطراف من أجل 
تسيير الإحراعات أمام محكم الطوارى. 


قي الحالة التي لم تخد فيه ا الإجراعات أمام محكم 
الطوارئ بموحب المادة | )٥(‏ من هذا الملحق, أو إذا 
أنهر ت هذه الإحراعات قبل إصدار الأمر, يحدد الرئيس 
المبلع الواجب ارجاعه إلى الطالب, إن وجد. وقي جميع 
الحالات لا تيسترد مبلغ ٠٠٠١‏ دولار أمريكي نظير النفقات 
الإدارية لفرفة التجارة الدولية. 


المادة ۸ 


قاعدت عامة 


للرئيس سلطة اتخاذ القرار, حسب تقديره, بشأن حافة 
الأمور المتعلقة بإدارة الإحراعات أمام محكم الطوارىئ 
والتي لم يتعزض لها النص صراحة في هذا الملحق. 


فقي حالة غياب الرئيس أو بناء على طلبه لأى سبب من 
الأسباب, يكون لأى من نواب رئيس المحكمة سلطة 
اتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس. 

قي الأمور المتعلقة بالإجراعات أمام محكم الطوارئ 
والتي لم يرد بشأنها نص صريح في هذا الملحق, 
تلتزم المحكمة والرئيس ومحكم الطوارئ بمراعان 
روح القواعد وهذا الملحق. 
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۸ قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


قواعد التسوية 
الودية للنزاعات 


قواعد التسوية الودية للنزاعات 
الخاضة بفرفة التجارة الدوليّة 


نافذة اعتبارا من غرّة جويلية ١ء١۲‏ 


قواعد التسوية الودية للنزاعات 
الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


ديباجة 


التلسوية الودية حل مرغوب فيه قي منازعات وخلافات 
الأعمال. من الممكن أن تحدث التسوية الودية قبل اللحوء 
إلى القضاء أو التحكيم للنظر في نزاع ما أو أثناء السير 
في إجراعات التقاضي أو التحكيه. وغالباً ما تتم الاستعانة 
بطرف ثالث («المحايد») لتيسير التسوية الودية. ويتصرف 
المحايد وفقا لقواعد بسيطة. و يمكن للأطراف الخضوع 
إلى هذه القواعد عن طريق النص على ذلك في العقد 
المبرم فيما بينهم أو في أى وقت لاحق. 


وضعت غرفة التحارة الدولية قواعد تسوية النزاعات وديا 
والتي بُطلَّق عليها اسم قواعد تسوية النزاعات وديا 
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية («القواعد»). والتي تتيع 
للأطراف فرصة للاتفاق على أسلوب التسوية الذى يرونه 
مناسباً بما يساعدهم على تسوية النزاع القائم فيما 
بينهمه. وإذا لم يتفق الأطراف على آلية التسوية, تكون 
الوساطة هي أسلوب التسوية المعمول به بموجب 
قواعد تسوية النزاعات ودياً. يتضصمن دليل تسوية النزاعات 
وديا لدى غرفة التحارة الدولية شرحا لقواعد تسوية 
النزاعات ودياً, ويتضمن صيغ مختلفة من آليات التسوية 
التي يمكن تطبيقها بموجب هذه القواعد, مع مراعات أن 
هذا الدليل لا يشكل حزعًا من القواعد. 


١ المادة‎ 


نطاق تطبيق قواعد تسوية النزاعات 

وديا لدى غرفة التجارة الدولية 

تجوز إحالة جميع نزاعات الأعمال, سواء كان لها طابع دولي 
أم لا, لإحراعات تسوية النزاعات وديا بموحب هذه القواعد. 
ويجوز تعديل الأحكام الواردة فقي هذه القواعد باتفاق 
حميع الأطراف شرط موافقة غرفة التحارة الدولية. 


V.‏ قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


المادق ° 


البدء في إجراءات تسوية النزاعات وديا 
أ) حالة وجود اتفاق عل اعتماد هذه القواعد 


إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاع للتسوية بموحب 
قواعد غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاعات ودياً, 
يتعين على الطرقف أو الأطراف الراغبة في بدء إجراعات 
تسوية النزاعات وديا بموجب هذه القواعد إرسال طلب 
كتابي إلى غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاع ودياً, 
على أن يتضمن الطلب المشار إليه ما يلي: 


أ) أسماء أطراف النزاع, وممتليهم إن وحدوا, 
وعناوينهه, وأرقام الهواتف والفاكس الخاصة بهم, 
وبريدهم الإلكتروني, 


ب) وصف للنزاع متضمناً, إن أمكن. تقديراً لقيمته, 


ج) تعيين مشترك من كافة الأطراف لمحايد. أو أى 
اتفاق بين كافة الأطراف بشأن الصفات الواحب 
توفرها في المحايد الذي تُعيّنه غرقة التجارة الدولية 
إذا لم يعينه الأطراف تعيينا مشتركا, 


د) نسخة من أى اتفاق كتابي يستند إليه طلب تسوية 
النزاع وديا, 


0) راسم التسحيل الخاص بإجراعات تسوية النزاعات 
وديا على الوجه المبين قي الملحق المرقق 
بهده القواعد. 


إذا لم يقدم كافة الأطراف طلب تسوية النزاع ودياً, 
يتعين على الطرف أو الأطراف التي قدمت الطلب 
أن ترسله في الوقت ذاته إلى الطرف الآخر أو الأطراف 
الأخرى. يحوز أن يتضمن هذا الطلب اقتراحا بشأن 
الصفات الواجب توفرها في المحايد أو اقتراح محايد 
أو أكثر يعينهم الأطراف جميعا. و يجوز بعد ذلك أن 
يعين الأطراف حميعاً شخصا محايداً أو أن يتفقوا على 
الصفات الواجب توفرها قي المحايد الذي تعينه غرقة 
التحارة الدولية. ويتعمين على الأطراف إخطار غرفة 
التجارة الدولية على الفور في كلتا الحالتين. 


يتعين على غرفة التجارة الدولية على الفور أن تؤكد 
إلى الأطراف كتابيا استلامها طلب تسوية النزاع وديا. 
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قواعد التسوية الودية للنزاعات 
الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


ب) حالة عدم اتفاق الأطراف على اعتماد هذه القواعد 
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إذا لم يتفق الأطراف على إحالة الذزاع للتسوية بموجب 
قواعد غرفة التحارة الدولية لتسوية النزاعات ودياً, 
يتعين على أى طرف أو أطراف ترغب في بدء إجراعات 
تسوية النزاعات وديا بموحب هذه القواعد إرسال طلب 
كتابي لتسوية النزاع ودياً. على أن يتضمن الطلب ما 
يلي: 


أ) أسماء أطراف النزاع, وممتليهم إن وحدوا, 
وعناوينهم وأرقام الهواتف والفاكس الخاصة بهم, 
وبريدهم الإلكتروني, 


ب) وصف للنزاع متضمناً, إن أمكن, تقديراً لقيمة النزاع, 


ج) رلسم التلسحيل الخاص بإحراعات تسوية النزاعات 
وديا على الوجه المبين قي الملحق المرقق 
بهذه القواعد. 


ويحوز أن يتضمن الطلب المقدم لتسوية النزاع ودياً 
اقتراحا بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد أو 
اقتراح محايد أو أحكثر يعينهم الأطراف حميعا. 


تخطر غرفة التحارة الدولية على الفور الطرقف الآخر 
أو الأطراف الأخرى حكتابيا بالطلب المقدم لتسوية 
النزاع ودياً. وبْطلّب من هذا الطرف أو هذه الأطراف أن 
تخطر غرفة التحارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 
الستلام طلب تسوية النزاع وديا بموافقتها أو رفضها 
الاشتراك في إجراعات تسوية النزاعات ودياً. وقي الحالة 
الأولى., يجوز للأطراف أن يقدموا أي مقترع بشأن 
الصفات الواجب توفرها في المحايد, كما يجوز لهم 
اقتراح محايد أو أكثر يعينه الأطراف. ويجوز بعد ذلك 
أن يعين الأطراف جحميعاً شخصا محايداً أو أن يتفقوا 
على الصفات الواجب توفرها قى المحايد الدى تعينه 
غرفة التجارة الدولية. ويتعين على الأطراف إخطار غرفة 
التجارة الدولية على الفور فقي كلتا الحالتين. 


وإذا لم يقع الزد خلال أجل الخمسة عشر يوما, أو 
في حالة الزد بالرفض, بُعتبّر طلب تس وية النزاع وديا 
مرفوضا ولا تبداً إحراءات تسوية النزاعات ودياً. وتخطر 
غرفة التجارة الدولية على الفور الطرف أو الأطراف التي 
تقدمت بالطلب كتابيا بذلك. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


المادق ۳ 


اختيار المحايد 
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إذا عين حميع الأطراف شخصا محايداً, وحب على غرفة 
التجارة الدولية أن تأخذ هذا التعيين بعين الاعتبار, ويقوم 
هذا الشخص بدور المحايد قي إجراعات تسوية النزاعات 
وديا بعد إخطار الفرفة بقبوله المهمة المسندة إليه. إذا 
لم بعتن حميع الأطراف محايدا أو رفض المحايد المْعتّن 
المهمة المسندة إليه. تعين غرفة التحارة الدولية على 
الفور محايدا عن طريق إحدى اللجان الوطنية التابعة 
للفرفة أو غيرها وعليها أن تخطر الأطراف بهذا التعيين. 
تبذل غرفة التجحارة الدولية كافة الحهود المعقولة 
لتعيين محايد نتوفر به الصفات التي انفق عليها جميع 
الأطراف إن وحدت. 


يقدم كل محايد محتمل على الفور سيرة ذاتية وبيان 
يژكد استقلاليته إلى غرفة التحارة الدولية موقعين 
ومؤرخين. كما يفصح المحايد المحتمل لفرفة التحارة 
الدولية في بيان استقلاليته عن أي وقائع أو ظروف 
الأطراف. وتقدم غرفة التحارة الدولية هذه المعلومات 
للأطراف حكتابيا. 


۳ إذا اعترض أى طرف على المحايد المعين من قبل 


غرفة التجارة الدولية. وقام بإاخطار غرفة التجارة الدولية 
والطرف أو الأطراف الأخرى بذلك كتابيا وموضحاً أسباب 
هذا الاعتراض خلال ١ا‏ يوم من تاريخ استلام إخطار 
التعيين. تقوم غرفة التجارة الدولية على الفور بتعيين 
محاید آخر. 


بنا على موافقة كافة الأطراف. يجوز للأطراف اختيار 
أكثر من محايد أو طلب تعيين أكتر من محايد من 
غرفة التجارة الدولية, وفقاً لأحكام هذا القواعد. وإذا 
اقتضت الظروف ذلك يحوز لفرفة التحارة الدولية أن 
تقترع على الأطراف تعيين أكثر من محايد. 
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قواعد التسوية الودية للنزاعات 
الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


٤ مادت‎ 


الرسوم والمصاريف 


3 


عند قيام أى طرف أو أطراف بتقديم طلب لتسوية 
النزاع ودياً, يرفق بالطلب رسوم تسجيل غير قابلة 
للاسترداد, وفقاً لما تم تحديده فقي الملحق المرفق. 
و لن يتم النظر في أى طلب لتسوية النزاع وديا إلا إذا 
صاحبه سند تسديد المبلقع المطلوب. 


بعد استلام طلب تسوية النزاع وديا تطلب غرفة 
التجارة الدولية من الأطراف دقع مبلغ مقدم يرجح أن 
يفطي قيمته النفقات الإدارية لفرفة التجارة الدولية 
وأتعاب المحايد ونفقاته الخاصة بإجراعات طلب تس وية 
النزاع وديا وفقاً لما تم تحديده في الملحق المرفق. 
ولا يتم المضي قدما في الإجراءعات المتعلقة بطلب 
بتسوية النزاع وديا حتى تتلقى غرفة التجارة الدولية 
هذا المبلق المقدم. 


في أي حالة تقدر فيها غرفة التجارة الدولية أن المبلغ 
المقدم لن يغطي في الأرجح إجمالي المصاريف الخاصة 
بإحراعات تسوية النزاعات ودياً, تحوز إعادة تقدير قيمة 
هذا المبلق المقدم. ويحوز لفرفة التجارة الدولية وقف 
إجراءعات تسوية النزاعات وديا حتی یتم دوع المبالقع دات 
الصلة بواسطة الأطراف. 


عند الانتهاء من إجراعات طلب تسوية النزاع ودياً, تقوم 
غرقة التجارة الدولية بتسوية المصاريف الإجمالية 
الخاصة بالإجراعات, كما تقوم, بحسب الحالات, بتعويض 
الأطراف عن أى دفوعات زائدة, أو مطالبة الأطراف بأى 
مبلغ مطلوب وفقاً لهذا القواعد. 

تتحمل الأطراف حكافة المبالغ والمصاريف المذكورة 
أعلاه بأنصبة متساوية, إلا إذا اتفق الأطراف كتابيا على 
عل ۹ل ویحق لأى طرف دوع ما لم یتم تسدیدهە من 
المبالغ المقدمة والمصاريف إذا أخفق الطرق الآخر في 
دوقع نصيبه. 

أي نفقات أخرى تتعلق بأحد الأطراف تظل مسؤولية 
هذا الطرف. 


قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بفرفة التجارة الدولية 


٥ مادة‎ 


إدارة إجراءات تسوية النزاعات وديا 


1 


يناقش المحايد والأطراف على الفور آلية التسوية التي 
ستستخدم ويسعون للوصول إلى اتفاق بشأنها, 
ويناقشون إجراعات تررر وية النزاعات وديا المحددة التي 
قبي حالة عدم اتفاق الأطراف على آلية التسوية الودية 
المستخدمة., يتم استخدام الوساطة. 

يدير المحايد الإجراعات بالطريقة التي يراها منالسبة. 


وقي كل الحالات يسترشد بمبادئ العدل والحياد 
وكذلك برغبات الأطراف. 


فقي حالة عدم اتفاق الأطراف., يقوم المحايد باختيار 
اللفة أو اللفات المستخدمة في الإجراعات. و مكان 
انعقاد أي اجتماعات. 


يتعاون كل طرف بحسن نية مع المحايد. 


٦1 مادة‎ 


انتهاء إجراءات تسوية النزاعات وديا 


تعد كافة إجراعات تسوية النزاعات وديا التي بدأت وفقاً 

لهذا القواعد منتهية مع حصول أول حدث من الأحداث 

التالية : 

أ) توقيع الأطراف على اتفاق تسوية, 

ب) قيام طرف واحد أو أكثر بإخطار المحايد كتابيا 
قي أی وقت بعد إجراء المناقشة المشار إليها قي 
المادة ه٠‏ (ا) بقرار بعدم الاستمرار في إجراعات تسوية 
النزاع ودياً, 

ج) الستكمال الإجراء وفقاً للمادة )٥(‏ وقيام المحايد 
بإخطار الأطراف بذلك كتابيا, 

د) قيام المحايد بإخطار الأطراف حكتابياً بأن إحراعات 


تسوية النزاعات وديا لن تؤدي إلى حل النزاع القائم 
بين الأطراف من وحهة نظر المحايد, 


Vo 


قواعد التسوية الودية للنزاعات 
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انتهاء أي آجال محددة لإجراعات تسوية النزاعات 
ودياً, ما لم يقم الأطراف بتمديدها. ويقوم المحايد 
بإخطار الأطراف بهذا الانتهاء كتابيا, 


و) قيام غرفة التجارة الدولية بإخطار الأطراف والمحايد 
کتابیا خلال فترة لا تقل عن ٠١‏ أیام ابتداء من تاريخ 
استحقاق أى دفعات على طرق واحد أو أكثر وفقاً 
لهذا القواعد. موضحا فيه عدم إتمام التسديد, 


ز) قيام غرفة التحارة الدولية بإخطار الأطراف كتابيا بأن 
هناك إخفاق في تعيين المحايد أو أنه لم يكن من 
الممحكن منطقيا تعيين محايد وفقاً لتقدير غرفة 
التجارة الدولية. 


۴٣‏ في حالة التهاء إجراعات تسوية النزاعات وديا بموجب 
المادة ١‏ (). (أ) - (ه), يخطر المحايد على الفور غرقة 
التجارة الدولية بانتهاء إجراعات تسوية النزاعات وديا 
ويزود غرفة التجارة الدولية بنسخة من أي إخطار مشار 
إليه قي المادة ١‏ (ا). (ب) - (ه). وقي جميع الحالات, 
تؤكد غرفة التحارة الدولية كتابيا على انتهاء إجراعات 
تسوية النزاعات وديا لكل من لأطراف والمحايد, إذا كان 
قد تم اختیاره أو تعیینه. 
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مادة ۷ 


أحكام عامة 


1 


في حالة عدم اتفاق الأطراف على غير ذلك ومالم يكحن 
ذلك محطورا بموجب القانون واجب التطبيق, نكون 
إجراعات تسوية النزاعات وديا بما في ذلك نتائجها خاصة 
وسرية. كما يتم الاحتفاظ بسرية أي اتفاق تسوية يتم 
بين الأطراف إلا إنه يحق لأحد الأطراف الإفصاح عنه إلى الحد 
الذى يتطلبه القانون واجب التطبيق أو إذا كان الإفصاع 
ضروريا لأغراض تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق. 


ما لم يكحن القانون واجب التطبيق يتطلب ذلك وما 
لم يتفق الأطراف على غير ذلك, لا يجوز لأى طرف فقي 
أي إجراعات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها أن يقدم 
حکدلیل: 


أ) أی وٹائق أو بیانات أو مراسلات قام طرف آخر أو قام 
المحايد بتقديمها خلال إحراعات تسوية النزاعات ودياً, 
إلا إذا كان يمكن الحصول عليها بشحكل مستقل 
عن طريق الطرف الساعي لتقديمها في أي إجراعات 
قضائية أو تححيمية أو ما يماثلها, 


ب) أُی آراء أو مقترحات يقدمها أي طرق خلال إجراعات 
تسوية النزاعات ودياً, وذلك فيما يتعلق بالتس وية 
المحتملة للنزاع, 


ج) أي اعتراقات مقدمة من طرف آخر خلال إجراعات 
تسوية النزاعات ودياً, 


د( أي آراء أو مقترحات يقدمها المحايد, 


٥‏ إعراب أي طرف خلال إجراءات تسوية النزاعات وديا عن 
استعداده لقبول عرض بالتسوية. 


VV 


۳ 


VA 


مالم يتفق كافة الأطراف كتابيا على غير ذلك, لا يجوز 
للمحايد أن يعمل أو أن يكون قد سبق له العمل في 
أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها تتعلق 
بالنزاع موضوع إجراعات التسوية الودية, سواء كقاض 
أو محكم أو خبير أو ممتل لأحد الأطراف أو مستشار له. 
ما لم يكن القانون واحب التطبيق يتطلب ذلك أو ما 
لم يتفق حكافة الأطراف حكتابيا على غير ذلك لا يحوز 
للمحايد أن يشهد في أُى إحراعات قضائية أو تححكيمية 
أو ما يماتلها, وذلك فيما يتعلق بأي جانب من جوانب 
إحراعات تسوية النزاعات ودياً. 

لا يكحون المحايد أو غرفة التحارة الدولية والعاملين بها 
أو اللجان الوطنية بفرفة التجارة الدولية مسئولين في 
مواجهة أي شخص بسبب أى عمل أو امتناع عنه يتعلق 
بإحراءات تسوية النزاعات ودياً. 
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قواعد التسوية الودية للنزاعات 
الخاصة بغرفة التجارة الدولية 
ملحق - جدول المصاريف الخاصة 
بطرق تسوية النزاعات وديا 


أ يرفق الطرف أو الأطراف التي يقدم طلباً لتسوية 
النزاعات وديا بالطلب رسوم تسجيل غير قابلة 
للاسترداد بقيمة ٠٠١١‏ دولار أمريكي. لتفطية مصاريف 
النظر في طلب تسوية النزاعات ودياً. ولن يتم النظر 
في أى طلب لتسوية النزاعات وديا إلا إذا صاحبه سند 
تسديد المبلع المطلوب. 


ب تحدد النفقات الإدارية الخاصمة بفرفة التجارة الدولية 
الخاصة بإحراعات تسوية النزاعات ودياً وفقا لتقدير غرفة 
التجارة الدولية بحسب المهام التي تؤديها الفرفة. وا 
یحوز أن تزيد هده النفقات الإدارية عن ٠٠٠١١‏ دولار أمريكي. 


ج يتم حساب أتعاب المحايد على أساس الوقت الذى 
قضاه المحايد على نحو معقول في إجراعات تسوية 
النزاعات ودر أ عن طریق سعر للد أاعة تحعدده غرقة 
التحارة الدولية لهذه الإحراعات بالتشاور مع المحايد 
والأطراف. و يكون سعر الساعة ذو قيمة معقولة. ويتم 
تحديده على ضوء مدى تعقيد النزاع وأى ظروف أخرى 
ذات صلة. وتحدد غرفة التجارة الدولية مبلق النفقات 
المعقولة للمحايد. 


د لاتشمل المبالغ المدفوعة للمحايد أى ضريبة محتملة 
للقيم ة المضافة أو أي ضرا ب أو رسوم أو ما یماثلها 
مما يسريى على الأتعاب الخاصة بالمحايد. و يجب 
على الأطراف تسديد هذه الضراكب أو الرسوم, ويعد 
استرداد أي من هذه الضرائب أو الرسوم شأناً خاضا ب 
المحايد والأطراف. 


v۹ 
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البنود النموذجية 
المقنت حة ل“ ن 
النزاعات وديا 


البنود النموذجية المقترحة 
لتسوية النزاعات وديا 


يجد الأطراف الزاغبين فقي اللجوء إما إلى التحكيم بموجب 
قواعد غرفة التحارة الدولية أو/و إلى قواعد فض النزاعات 
وديا في ما يلي مجموعة من البنود المقترحة. 


التحكيم 

يقع فض جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد أي 
تعلق به وبصفة نهانيّة وفق قواعد التحمكيم الخاضة 
بفرفة التجارة الدولية بالاعتماد على محكم أو أكثر تقع 
TT‏ 


التحكيم دون الاستعانة بخدمات محكم الطوارئ 
يقع فض جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد أي 
تتعلّق به وبصفة نهادَيّة وفق قواعد التحمكيم الخاضة 
بفرفة التجارة الدولية بالاعتماد على محكم أو أحكثر 
رقع ز AlS YAGI O‏ 
الخاضة بمحكم الطوارى. 


اللجوء الاختياري لقواعد التسوية الودية للنزاعات 
يجوز للأطراف في أى وقت كان ودون الإخلال ببقية الإجراعات 
أن يسعوا لتسوية آى نزاع ينشأً عن هذا العقد أو يتعلق 
به وقق قواعد التلسوية الودية للنزاعات الخاضصة بعرقة 
التجارة الدولبة. 


الالتزام باعتماد إجراء من إجراءات 

التسوية الودية للنزاعات 

في حال نشأ عن هذا العقد أو تعلق به ذزاع ما يتفق الأطراف 
على النضر أقلا قي اعتماد إجراعات التسوية الخاضة بقواعد 
التلسوية الودية للنزاعات التّابعة لفرفة التحارة الدولية. 


الالتزام بإخضاع النزاع لإجراء من إجراءات التسوية 
الودية للنزاعات مرفق بآلية انقضاء تلقائي 

قي حال نشأعن هذا العقد أو تعلق به نزاع ما يتفق 
الأطراف على إخضاعع النزاع لإجراء من إجراعات التسوية 
الودية للنزاعات الخاضة بفرفة التجارة الدولية. و إذا لم تقع 
تسوية النزاع وفق قواعد التسوية المذح٧كورة‏ خلال الخمسة 
والأربعين يوما الموالية لتاريخ تقديم مطلب التسوية أولأى 
أجل آخر يتفق عليه الأطراف كتابيا, لا يترتب على الأطراف أى 
التزام بموجحب هذا البند. 
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الالتزام بإخضاع النزاع لإجراء من إجراءات التسوية 
الودية للنزاعات متبوع بالتحكيم حسب قواعد 

غرفة التجارة الدولية إذا اقتضى الأمر ذلك 

فقي حال نشأعن هذا العقد أو تعلق به نزاع ما يتفق 
الأطراف على إخضاع النزاع لإحراء من إحراعات التسوية الودية 
للنزاعات الخاضة بفرفة التجارة الدولية. و إذا لم تقع تسوية 
الذزاع بمقتضى قواعد التلسوية المذكورة خلال الخمسة 
والأريعين يوما الموالية لتاريخ تقديم مطلب التسوية أن 
لأى أجل آخر يتفق عليه الأطراف كتابيا, يقو البث نهائيا في 
النزاع بمقتضى قواعد التححكيم الخامة بفرقفة التجارة 
الدولية بالاعتماد على محكم أو أكثر يقع تعيينهم وفق 
هذه القواعد. 


كيف تستعمل هذه البنود 

على الأطراف الزاغبين في اللجوء إما إلى التحكيم بموجب 
قواعد غرفة التحارة الدولية أو إلى قواعد فض النزاعات ودنًا 
اختيار أحد هذه البنود الملمة بجميع الاحتياجات والحالات. 


وإذا لم يرغب الأطراف في أن تطبق القواعد الخاضة 
بمحكم الطوارئ, يحب عليهم استيعاد العمل بهم 
صراحة باستعمال البند الثاني من بنود التحمحيم. 


تكحون للأطراف كامل الحرية في اختيار البند المناسب 
حسب الظروف. في الحالة التي يرمون فيها اللجوء إلى 
التحعحيیم يمحکنهھم ءل ی سبيل المثال أن يرغبوا في 
تحديد عدد المحكمين, مع العلم أن قواعد التححكحيم 
تحبذ اعتماد محكم واحد. وتتاح لهم أيضا الإشارة إلى 
لفة و محان التحكحيم و كذلك القانون المطتَق على 
أصل النزاع. وإذا ما اعتزم لأطراف اعتماد قواعد التسوية 
الودية للنزاعات, فيمكن أن يكون من الأحسن لهم تحديد 
الصيفة التي سيق ع اعتمادها لفض النزاع. باعتبار انه في 
غياب متل هذا التحديد يقع اعتماد آلية الوساطة. 


AF 


البنود النموذجية المقترحة 
لتسوية النزاعات وديا 


يحتوي البند الأخير المذكور أعلاه على مرحلتين بما أنه 
يرمي لللجوء إلى قواعد التسوية الودية للنزاعات و من 
ثم التحعكيم. توحد أيضا توليفات أخرى ممكنة. اعتماد 
بنود لحل النزاعات تكون دامحة لحلول مختلفة أو محددة 
لمراحل مختلفة يمحن أن يسهل إدارة النزاعات. ومع ذلك 
يمحن للأطراف أيضا وقي آي وقت تقديم طلبات وفقا 
لقواعد فض النزاعات ودا الخاضة بفرفة التجارة الدولية أو 
لقواعد الاختبارات الخاضصة بفرفة التجارة الدولية. ويمكن 
أن يحون ذلك بعد نشأة النزاع أو خلال سير إحراعات أخرى 
لفض النزاعات. 


من ناحية أخرى, يجب اجتناب كل غموض في صياغة البند. 
تعتبر عرقلة لسير فض النزاعات., أي صياغة غامضة تكون 
مدعاة للشحكوك و التأخير. 


يوصى للأطراف التي تضمن إحدى البنود المدرجة أعلاه في 
عقودهم بالتّأكد من عدم وجود أي عامل من العوامل 
التي يمحن أن تؤثر على إمحانية تنفيذه ا بالنظر إلى 
القانون المطبق. 

يحب على الأطراف على سبيل المتال التأكد من القواعد 
الآامرة الخاضة بمكان التححكيم و محان تنفيذه. 


الترجمات المتعلقة بالبنود المدرجة أعلاه و البنود المنظرة 
لإحراءعات أخرى أو توليفات للإحراعات تكحون متوفرة على 
www.iccarbitration.org‏ 
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